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 حنو دور جديد حملكمة النقض 
 كدرجة من درجات التقاضي








العام أنه يتعين على محكمة النقض بعد نقض الحكم المطعون فيه أن األصل 
تحيل موضوع القضية إلى المحكمة التي أصدرته )محكمة اإلحالة( لتفصل فيه من 
جديد، وذلك ألن دورها الرئيسي يتمثل في الرقابة القانونية على األحكام ال الفصل 
ير جزئًيا ألصل العام قد تغفي موضوع المنازعات المطروحة عليها. غير أن هذا ا
في بعض األحوال وفي بعض  -ن محكمة النقض تعتبر إلدرجة يمكن معه القول 
في هذه  –درجة ثانية أو ثالثة من درجات التقاضي؛ حيث تقوم  –التشريعات 
وبعد نقض الحكم المطعون فيه بالفصل في موضوع الدعوى، دون إحالة  -األحوال 
 ع التي أصدرت الحكم المنقوض )محكمة اإلحالة(.القضية أمام محكمة الموضو 
ذا كنا قد تناولنا في الجزء األول من هذا البحث لنقض الحكم المطعون فيه  وا 
كمفترض أساسي العتبار محكمة النقض درجة من درجات التقاضي، فضاًل عن 
دورها كدرجة ثالثة للتقاضي، فإننا نعرض في المبحث الثالث لدورها كدرجة ثانية 
للتقاضي، ثم نعرض في المبحث الرابع واألخير لسلطاتها كدرجة من درجات 
 القاضي ومركز الخصوم أمامها.
  
                                                 
  16/7/2013أجيز للنشر بتاريخ. 
  جامعة إلى ومعار حالًيا  - جامعة طنطا )جمهورية مصر العربية( -كلية القانون –أستاذ مشارك
 المتحدة(.العين للعلوم والتكنولوجيا )اإلمارات العربية 
 اجلزء الثاينملخص البحث:  
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 املبحث الثالث
 حمكمة النقض درجة ثانية للتقاضي
 :تمهيد وتقسيم -61
 الحاليترتب على نقض الحكم المطعون فيه، رجوع الخصومة والخصوم إلى  
التي كانت وكانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض. ونكون في هذا الوضع إزاء 
خصومة بدون حكم انتهائي، أو إزاء خصوم يبحثون عن حكم يغطى خصومتهم 
ومراكزهم القانونية، وهذا هو معنى حاجة القضية بعد نقض الحكم إلى الفصل فيها 
ذا كان هذا الوضع قد يترتب عليه (1)من جديد في تشريعات عديدة وفي  –. وا 
أن تقوم محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى، وتصبح من  –حاالت محددة 
، فإنها يمكن أن تكون أيًضا (2)ثم محكمة موضوع وتتحول إلى درجة ثالثة للتقاضي
درجة ثانية للتقاضي. ويحدث ذلك في الحاالت التي يكون فيها الحكم المطعون فيه 
رجة الثانية التي نظرت النزاع ليس بصفتها محكمة درجة قد صدر من محكمة الد
نما باعتبارها محكمة درجة أولى، ودون أن يكون هناك درجة ثانية قبل  ثانية وا 
 الطعن بالنقض.
ويتوافر هذا الفرض عندما تقوم الدائرة أو الدوائر االقتصادية بمحكمة النقض 
من الدوائر االستئنافية المصرية بالفصل في الموضوع بعد نقض الحكم الصادر 
األحكام  هياألحكام التي تقبل الطعن بالنقض  حيث إنبالمحاكم االقتصادية؛ 
الصادرة في الدعاوى المرفوعة ابتداًء أمام الدوائر االستئنافية، وتعتبر تلك الدوائر 
 محاكم أول درجة بالنسبة لهذه األحكام.
واللبناني عندما تمارس ويتوافر هذا الفرض أيًضا في التشريعين الفرنسي 
محكمة االستئناف سلطتها في التصدي، أو عندما تقوم بالفصل في الطلبات 
                                                 
 .451، ص 207عمر: الوسيط في الطعن بالنقض، المرجع السابق، بند  إسماعيلد. نبيل  ( 1)
 وما بعده. 18ما سبق، بند  ( 2)
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الجديدة التي يجوز تقديمها أمامها، ثم يتم الطعن في الحكم الصادر منها أمام 
كل منهما بنقض  تقضيمحكمة النقض الفرنسية أو أمام محكمة التمييز اللبنانية، و 
 بالفصل في الموضوع. -باختالف األحوال  –وم الحكم المطعون فيه وتق
وأخيًرا، يتوافر هذا الفرض في الحاالت التي تقوم فيها محاكم االستئناف 
ت عنه محكمة أول درجة. ففي هذه الحال، إذا تم الطعن لفاللبنانية بالفصل فيما أغ
مييز بالتمييز في الحكم الصادر من المحاكم االستئنافية، وقضت محكمة التمييز بت
 الحكم المطعون فيه والفصل في الموضوع، فإنها تصبح درجة ثانية للتقاضي.
وفي ضوء ما سبق، فإن الدراسة في هذا المبحث تنقسم إلى أربعة مطالب 
 على النحو التالي:
المطلب األول: محكمة النقض درجة ثانية للتقاضي عند الطعن في أحكام 
 المحاكم االقتصادية.
كمة النقض درجة ثانية للتقاضي عند قيام محكمة المطلب الثاني: مح
 االستئناف بالتصدي.
المطلب الثالث: محكمة النقض درجة ثانية للتقاضي عند قيام محكمة 
 االستئناف بالفصل في طلبات جديدة.
المطلب الرابع: محكمة النقض درجة ثانية للتقاضي عند قيام محكمة 
 أول درجة.االستئناف بالفصل فيما أغفلت عنه محكمة 
 املطلب األول
 حمكمة النقض درجة ثانية للتقاضي
 عند الطعن يف أحكام احملاكم االقتصادية
 :تمهيد وتقسيم -62
درسنا فيما سبق أن المشرع المصري كان مستقًرا منذ إنشاء محكمة النقض 
على إعطائها  1931مايو  2الصادر في  1931لسنة  68المرسوم بقانون رقم ب
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موضوع الدعوى بعد نقض الحكم المطعون فيه إذا كان صالًحا  سلطة الفصل في
ثم  (3)للفصل فيه بعد النقض، وأن هذه السلطة كانت جوازية في بداية األمر
ومنذ  . وفي مرحلة الحقة(4)أصبحت وجوبية في مرحلة الحقة من التطور التشريعي
جراءات الطعن با 1959لسنة  57صدور القانون رقم   لنقضالخاص بحاالت وا 
أوجب المشرع على محكمة النقض الفصل في الموضوع إذا قضت بنقض الحكم 
لسنة  120. غير أنه بصدور القانون رقم (5) (24)م المطعون فيه للمرة الثانية 
بإنشاء المحاكم االقتصادية تبنى المشرع موقًفا جديًدا؛ حيث أوجب على  2008
أن  -لنقض بموجب هذا القانون ت في محكمة ائنشالتي أ  -الدوائر االقتصادية 
أول مرة، دون اشتراط أن دعوى عند نقض الحكم المطعون فيه تفصل في موضوع ال
يكون الموضوع صالًحا للفصل فيه. ونظًرا ألن األحكام االقتصادية غير الجنائية 
 هي)الصادرة في المنازعات المدنية والتجارية االقتصادية( القابلة للطعن بالنقض 
الصادرة ابتداًء من الدوائر االستئنافية بالمحاكم االقتصادية، فإن محكمة األحكام 
النقض )أي الدوائر االقتصادية بمحكمة النقض( تتحول إلى درجة ثانية للتقاضي 
 عند قيامها بالفصل في الموضوع بعد نقض الحكم المطعون فيه.
ابقة حول ولدراسة هذا الوضع، نحيل إلى ما سبق أن تعرضنا له في دراسة س
فكرة قضاء النقض االقتصادي )أواًل(، ثم نتبع ذلك بكيفية اعتبار محكمة النقض 
 درجة ثانية للتقاضي )ثانًيا(. 
 :(6)أواًل: قضاء النقض االقتصادي )إحالة( -63
ر إعمال مبدأ التخصص ص  ق  م ي  لالمشرع سبق أن أكدنا في دراسة سابقة أن 
                                                 
 .37ما سبق، بند  ( 3)
 .38ما سبق، بند  ( 4)
 .53ما سبق، بند  ( 5)
االقتصادية "نحو مفهوم راجع تفصيلنا بحثنا بعنوان: التخصص والتكامل وفًقا لقانون المحاكم  ( 6)
جديد لبعض مبادئ التقاضي"، مجلة األمن والقانون )تصدرها أكاديمية شرطة دبي(، السنة العشرون، 
 وما بعدها. 220وما بعده، ص  49، بند 2012العدد الثاني، يوليو 
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االبتدائية )المحاكم االبتدائية االقتصادية(  في المحاكم االقتصادية على الدوائر
نما عمد إلى استكمال الهيكل (7)واالستئنافية )المحاكم االستئنافية االقتصادية( ، وا 
بالنقض، وذلك بتخصيص  المستقل لقضاء المحاكم االقتصادية في مرحلة الطعن
قضاء نقض مختلف للطعن في أحكام المحكمة االقتصادية، وذلك عن طريق 
بالفصل  -دون غيرها  - كيل دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض لتختصتش
في الطعون بالنقض في أحكام المحاكم االقتصادية الجائز الطعن عليها، إذا توافر 
من هذا القانون  12/1ادة أحد أسباب سلوك طريق الطعن بالنقض؛ حيث تنص الم
دون غيرها، بالفصل في  على أنه )تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص،
( من هذا 11الطعون بالنقض في األحكام المنصوص عليها في المادة )
 .(8)القانون(
من قانون المحاكم  11أما بالنسبة لألحكام القابلة للطعن، فقد حددتها المادة 
                                                 
م سبق أن أكدنا مع البعض من الفقه عدم دقة اصطالح "الدوائر" المستخدم في قانون المحاك ( 7)
كم مستقلة وليست مجرد االقتصادية، وأن الدوائر االبتدائية واالستئنافية بالمحاكم االقتصادية محا
نا نكون أمام محاكم ابتدائية اقتصادية ومحاكم استئناف اقتصادية. د. أحمد خليل: دوائر؛ إذ إن
، 2009ولى، خصوصيات التقاضي أمام المحاكم االقتصادية، دار المطبوعات الجامعية، الطبعة األ
وما بعدها؛ بحثنا بعنوان: التخصص والتكامل وفًقا لقانون المحاكم االقتصادية، المرجع السابق،  5ص 
وما بعدها. وقارب: د. أحمد السيد صاوي: المحاكم االقتصادية، مجلة الحقوق  182، ص 36بند 
 431، ص 2010د األول، جامعة اإلسكندرية(، العد –للبحوث القانونية واالقتصادية )كلية الحقوق 
وما بعدها.  457وما بعده، ص  261، بند 2009وما بعدها؛ الوسيط في شرح قانون المرافعات...، 
وقارن: د. فتحي والي: قانون المحاكم االقتصادية، "القواعد الخاصة لالختصاص واإلجراءات"، كتاب 
؛ د. أحمد شرف الدين: 11، 10، 12، بند 2008، أول نوفمبر 254األهرام االقتصادي، العدد 
مشكالت االختصاص النوعي للمحاكم االقتصادية، دراسة في بعض جوانب الخلفية االقتصادية 
 .48، 47، 26، ص 2009للقانون، نادي القضاة، 
ورغم هذا االختصاص النوعي للدوائر االقتصادية بمحكمة النقض، فقد يحدث أن يعرض الطعن  ( 8)
يتعين على هذه الدائرة أن تمتنع  الحالدوائر محكمة النقض. وفي هذه  بالنقض على دائرة أخرى من
عن الفصل في الطعن وأن ت حيله داخلًيا إلى الدائرة االقتصادية المختصة بمحكمة النقض. غير أنها 
إذا لم ت حله وفصلت فيه، فال يمكن القول ببطالن الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة، وذلك 
أن تكون  يثار نقض ال تعدو رغم اختصاصها االستئن الدائرة االقتصادية بمحكمة اللسببين: األول: أ
إحدى دوائر محكمة النقض وليست محكمة نقض مستقلة، والثاني: أن القول بغير ذلك يصطدم بأن 
هذا  محكمة النقض محكمة واحدة. ومن هنا يبرز دور المكتب الفني لمحكمة النقض في الوقاية من
حال مثل هذه الطعون إال للدائرة االقتصادية بمحكمة النقض. د. أحمد ة مراعاة أال تالمأزق بضرور 
 .500، ص 298، المرجع السابق، بند 2009السيد صاوي: الوسيط، 
5
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االقتصادية بالنص على أنه )فيما عدا األحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح، 
صادرة ابتداًء من الدوائر االستئنافية بالمحكمة االقتصادية، ال يجوز واألحكام ال
الطعن في األحكام الصادرة من المحكمة االقتصادية بطريق النقض، دون إخالل 
من قانون المرافعات المدنية والتجارية(. ومن ثم، فقد وضع  250بحكم المادة 
النقض االقتصادية  المشرع في هذا النص مبدأ حظر الطعن على أحكام دوائر
. ومن بين هذه االستثناءات أن أحكام المحاكم االقتصادية (9)واالستثناءات عليه
الصادرة في المواد غير الجنائية )أي الصادرة في المواد المدنية والتجارية( القابلة 
. أضف (10)فقط األحكام الصادرة ابتداًء من دوائرها االستئنافية هيللطعن بالنقض 
نه إعمااًل لنص المادة الرابعة من مواد إصدار قانون المحاكم االقتصادية، إلى ذلك أ
فإنه يتعين تطبيق القواعد العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون المحاكم 
 االقتصادية بشأن الطعن بالنقض في أحكامها.
ثانًيا: دوائر النقض االقتصادية درجة ثانية للتقاضي بعد نقض الحكم  -64
 طعون فيه:الم
 –درسنا فيما سبق أن القاعدة العامة في أغلب التشريعات محل هذه الدراسة 
باستثناء قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، وقانون المرافعات المدنية 
                                                 
حسبما ورد في المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون إنشاء  -وقد استهدف المشرع من هذا الحظر  ( 9)
ما تمليه طبيعة المنازعات االقتصادية من وجوب الحفاظ على االستجابة إلى  –اكم االقتصادية المح
 المركز القانوني بما يؤدي إلى استقرار المعامالت. واستقراراعتبارات السرعة 
راجع تفصيلنا بحثنا بعنوان: التخصص والتكامل وفًقا لقانون المحاكم االقتصادية، المرجع  (10)
وما بعدها. وقد انتقدنا مع البعض من الفقه هذا الوضع على أساس أن  222، ص 51د السابق، بن
ها تختص فقط بالنظر في إذ إنالمحاكم االقتصادية ال تختص بنظر جميع المنازعات االقتصادية؛ 
المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين المشار إليها في المادة السادسة من القانون المنشئ لهذه 
المحاكم. ومن ثم فإن المنازعات االقتصادية التي تنشأ عن تطبيق قوانين أخرى، سترفع أمام المحاكم 
العادية، ويكون الحكم الصادر فيها قاباًل للطعن باالستئناف ومن بعده النقض إذا تجاوزت قيمة 
دعاوى إلى بالنسبة اواة في ضمانات التقاضي الدعوى مائة ألف جنيه. وهذا ما يمثل إخالاًل بمبدأ المس
فتحي والى: قانون المحاكم االقتصادية ..، المرجع من طبيعة واحدة وهي الدعاوى االقتصادية. د. 
؛ 471؛ د. أحمد السيد صاوي: المحاكم االقتصادية، المرجع السابق، ص 34، ص 35السابق، بند 
 .160د. أحمد خليل: خصوصيات التقاضي...، المرجع السابق، ص 
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وقانون األحوال الشخصية االتحادي لدولة اإلمارات العربية  (11)والتجارية الكويتي
أن على محكمة النقض إذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه أن  - (12)المتحدة
. غير أنه (13)تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد
إعمااًل لمبدأ االقتصاد في اإلجراءات، فإنه يتعين أو يجوز لمحكمة النقض على 
لفصل في موضوع ا -في أغلب التشريعات وعلى حسب األحوال  -سبيل االستثناء 
القضية بعد نقض الحكم المطعون فيه في حالتين: إذا كان الموضوع صالًحا 
، أو إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم (14)للفصل فيه
 .(15)المطعون فيه
غير أن قانون المحاكم االقتصادية جاء ليخالف االتجاه الغالب في معظم 
وقانون  ،ون أصول المحاكمات المدنية اللبنانيالتشريعات ويتبنى موقف قان
وقانون األحوال الشخصية االتحادي لدولة  ،المرافعات المدنية والتجارية الكويتي
اإلمارات العربية المتحدة. ويمكن أن نؤكد في هذا الشأن مسألتين في غاية األهمية: 
للمرة الثانية. أولهما أن قانون المحاكم االقتصادية ال مجال فيه للطعن بالنقض 
وثانيهما أنه توسع توسًعا ملحوًظا في وجوب قيام دوائر النقض االقتصادية بالفصل 
 في موضوع الدعوى بعد نقض الحكم المطعون فيه.
[ ال مجال للطعن بالنقض للمرة الثانية في قانون المحاكم 1] -65
 االقتصادية:
المحاكم االقتصادية على أنه )واستثناء من  قانونمن  12/5تنص المادة 
جراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام 39أحكام المادة ) ( من قانون حاالت وا 
إذا قضت  ،( من قانون المرافعات المدنية والتجارية269الفقرة الثانية من المادة )
                                                 
 وما بعده. 20ق، بند ما سب (11)
 وما بعده. 24ما سبق، بند  (12)
 .17ما سبق، بند  (13)
 وما بعده. 27ما سبق، بند  (14)
 وما بعده. 50ما سبق، بند  (15)
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محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان 
ويستفاد من هذا النص أنه ال مجال للطعن بالنقض للمرة  .(16)مرة( أوللطعن ا
الثانية في األحكام االقتصادية المدنية والتجارية الصادرة من الدوائر االستئنافية 
أضف إلى ذلك أنه إعمااًل لهذا النص وكذلك المادة الرابعة بالمحاكم االقتصادية. 
قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما من ذات القانون التي تقضي بسريان 
لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، فإن الحكم الصادر من الدوائر االقتصادية 
 بمحكمة النقض في الطعن المرفوع أمامها يحتمل فرضين:
، قد تنتهي محكمة النقض إلى تأييد الحكم المطعون فيه، فمن ناحية أولى
لطعن شكاًل أو بعدم جواز نظره في حال بطالن وذلك إذا قضت بعدم قبول ا
إجراءاته كبطالن صحيفة الطعن، أو عدم توافر أحد شروطه كانعدام المصلحة، أو 
قيام الطعن على سبب ال يجوز الطعن بالنقض من أجله، أو عدم قابلية الحكم 
، 215، 211للطعن فيه، أو بسبب قبول الطاعن للحكم، أو بفوات ميعاد الطعن )م 
مرافعات(. كما تحكم برفض الطعن موضوًعا إذا رأت أنه أ قيم  263، 249، 248
على أسباب موضوعية. ومن ثم، ففي هذه الحاالت تحكم الدوائر االقتصادية 
 270/1بمحكمة النقض بعدم قبول الطعن شكاًل أو عدم جواز نظره أو رفضه )م 
 .(17)مرافعات( وذلك على التفصيل الذي سبق عرضه
، قد تنتهي الدوائر االقتصادية بمحكمة النقض إلى قبول ية ثانيةومن ناح
                                                 
الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة مكتب الشئون المالية  الشئونكانت اللجنة المشتركة من لجنة  (16)
ترى في تقريرها أن هذا االستثناء قد يكون مقبواًل في  -في مجلس الشورى آنذاك  -واالقتصادية 
( من وجوب أن تحكم في 269المنازعات والدعاوى غير الجنائية بما أتت به الفقرة الرابعة من المادة )
فيها بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالًحا للفصل فيه. غير  موضوع الدعوى التي حكمت
أن النص صدر في صورته النهائية بوضعه الحالي بحيث ألزم محكمة النقض في جميع األحوال 
مرة استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة  أولبالحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن بالنقض 
راجع التقرير الكامل لهذه اللجنة في: م. محمد على  مرافعات المدنية والتجارية.( من قانون ال269)
سكيكر: قانون إنشاء المحاكم االقتصادية وأثره في تطوير االقتصاد واالستثمار في ضوء التشريع 
 .254، وخاصة ص 254إلى ص  237، من ص 2008والفقه والقضاء، دار الجامعيين، 
 .14ما سبق، بند  ( 17)
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مرافعات(، وذلك إذا  268كله أو بعضه )م  الطعن ونقض الحكم المطعون فيه
تحققت من وجود أحد العيوب التي يقوم عليها الطعن. وفي هذا الفرض، فإن 
تصاص مضمون حكم النقض يختلف بحسب ما إذا كان النقض لمخالفة قواعد االخ
 أو كان لغير مخالفة قواعد االختصاص.
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد االختصاص، فليس 
للدوائر االقتصادية بمحكمة النقض أن تقوم بالفصل في موضوع الدعوى، وليس لها 
نما تقتصر على الفصل في مسألة  أيًضا أن تحيلها إلى المحكمة المختصة، وا 
وعند االقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها االختصاص، 
 –إن شاء  –مرافعات(. وعلى الخصم في هذه الحال  269/1بإجراءات جديدة )م 
أمام المحكمة المختصة وذلك على التفصيل  أن يرفع الدعوى بإجراءات جديدة
دية بالفصل ن تقوم الدوائر االقتصال. ومن ثم، ففي هذا الفرض (18)السابق عرضه
في موضوع الدعوى للحكم فيه من جديد. ويؤكد ذلك أن المشرع قد نص في المادة 
من قانون  269الفقرة الثانية من المادة  على أنه )استثناء من ... وأحكام 12/5
من قانون  269المرافعات...(. ومعنى ذلك أن حكم الفقرة األولى من المادة 
ذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة المرافعات، والتي تنص على أنه )إ
قواعد االختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة االختصاص، وعند 
االقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة(، يظل 
 .(19)واجب التطبيق عند الطعن بالنقض في أحكام المحاكم االقتصادية
أما إذا قضت الدوائر االقتصادية بمحكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه لغير 
مخالفة قواعد االختصاص، فإذا كانت القواعد المستقرة تقضي أن على محكمة النقض 
أن تقوم في مثل هذه الحال  –باعتبارها محكمة قانون وليست محكمة موضوع  –
                                                 
 .16، 15ما سبق، بند  (18)
 وما بعدها. 171د. أحمد خليل: خصوصيات التقاضي...، المرجع السابق، ص  (19)
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كم فيه من جديد بناء على طلب الخصوم بإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتح
من قانون المحاكم االقتصادية أوجبت على  12/5لمادة افإن مرافعات(،  269/2)م 
الدوائر االقتصادية بمحكمة النقض الفصل في موضوع الطعن عند نقضه ولو كان 
الطعن أول مرة، بدعوى تحقيق واحد من أهم أغراض القانون وهو سرعة الفصل في 
تفصل في  -أول مرة نقض الحكم المطعون فيه  في حال -ومن ثم، فإنها  المنازعات.
الموضوع كما لو كانت محكمة موضوع، بحيث تعتبر درجة ثانية للتقاضي. ويترتب 
على ذلك القول إنه ال مجال لإلحالة في قانون المحاكم االقتصادية، وبطريقة غير 
 .(20)ثانيةمباشرة ال مجال للطعن بالنقض للمرة ال
[ توسع قانون المحاكم االقتصادية في اعتبار الدوائر االقتصادية 2] -66
 بمحكمة النقض درجة ثانية للتقاضي:
تبنى قانون المحاكم االقتصادية موقف كل من المشرع اللبناني والكويتي وقانون 
ار األحوال الشخصية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة في التوسع في اعتب
محكمة النقض درجة من درجات التقاضي؛ حيث جعل من الدوائر االقتصادية بمحكمة 
محكمة واقع ومحكمة قانون ال يفرقها  –في حال نقض الحكم المطعون فيه  –النقض 
عن محكمة الموضوع فارق جوهري. فعندما تقضي بنقض الحكم المطعون فيه أول مرة، 
نما تقوم فإنها ال تقوم بإحالة القضية إلى الم حكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد، وا 
 كما لو كانت محكمة موضوع. بالفصل في الموضوع،
ذا كان المستقر عليه في القانون المصري  أن محكمة  -كما سبق أن درسنا  -وا 
                                                 
غير أن الدوائر االقتصادية بمحكمة النقض قد تحكم بنقض الحكم المطعون فيه لغير مخالفة  (20)
قواعد االختصاص، ومع ذلك ال تقضي باإلحالة، كما ال تقوم أيًضا بالفصل في موضوع الدعوى. 
الطعن بالنقض لمصلحة القانون المقدم من النائب العام  حالفي  -كما سبق أن ذكرنا  -ويحدث ذلك 
من قانون المرافعات، وكذلك في الحاالت التي يترتب فيها على نقض الحكم  250فًقا للمادة و 
لتفصل فيه؛ حيث يقف األمر  يءية، بحيث ال يبقى بعد النقض شالمطعون فيه حسم النزاع بصفة نهائ
ند في هذه الحاالت عند حد النقض وال يحتاج إلى حكم جديد في القضية. راجع تفصياًل: ما سبق، ب
17. 
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ين هما: إذا كان ضوع الدعوى بعد النقض إال في حالالنقض ال تقوم بالفصل في مو 
فيه، أو إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية ونقض الحكم الموضوع صالًحا للفصل 
(، فإن قانون 2007لسنة  76مرافعات معدلة بالقانون رقم  269/4المطعون فيه )م 
المحاكم االقتصادية جاء ليخرج على هذا األصل العام؛ حيث خول لدوائر النقض 
ع الدعوى، ولو االقتصادية إذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه، أن تحكم في موضو 
. وتعتبر درجة (21)من قانون المحاكم االقتصادية( 12/5 كان الطعن أول مرة )م
في إحدى الدعاوى المرفوعة  ى اعتبار أن الحكم المنقوض صادرثانية للتقاضي عل
 ابتداًء أمام الدوائر االستئنافية بالمحاكم االقتصادية.
حاكم االقتصادية قانون الم في مشروع 12صياغة المادة وأخيًرا، نشير إلى أن 
انت كما إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه  والتي تعالج حال
تتضمن في الشطر األخير منها النص على أنه يتعين على محكمة النقض )أن 
تتصدى مباشرة للحكم في موضوع الدعوى، وتتبع في ذلك اإلجراءات المقررة في 
االستئنافية المدنية والجنائية(. غير أن هذا الشطر األخير قد المحاكم أمام الدوائر 
حذف وصدرت المادة في وضعها الحالي، غير أن ذاك ال يغير من حقيقة أن 
محكمة النقض أصبحت محكمة درجة ثانية وتحكم في النزاع بما لها من سلطات 
 .(22)وملتزمة بما عليها من واجبات أو قيود
المحاكم االقتصادية بشأن قيام دوائر النقض  [ تقييم موقف قانون3] -67
 االقتصادية بالفصل في الموضوع في جميع األحوال بعد النقض:
يعتبر البعض من الفقه أن نص قانون المحاكم االقتصادية على وجوب قيام 
الدوائر االقتصادية بمحكمة النقض بالفصل في موضوع القضية في جميع األحوال، 
مع مبدأ  متفق ،درة من المحاكم االقتصاديةلى األحكام الصافيما يتعلق بالطعون ع
                                                 
 .502، ص 300، المرجع السابق، بند 2009د. أحمد السيد صاوي: الوسيط،  ( 21)
د. هدى محمد مجدي: المحاكم االقتصادية بين التقنين والتطبيق، تعليق على نصوص القانون  ( 22)
 .96، ص 2009، دار النهضة العربية، 2008لسنة  120رقم 
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، فضاًل عن أنه يحقق سرعة الفصل في (23)االقتصاد في إجراءات الخصومة
 .(24)المنازعات االقتصادية
ذهب إلى أن قيام الدوائر  (25)وعلى العكس من ذلك، فإن البعض اآلخر
وضوع بعد نقض الحكم المطعون فيه االقتصادية بمحكمة النقض بالفصل في الم
مناط قيام  إذ إنأول مرة، يمثل نزواًل بمحكمة النقض إلى مرتبة قاضي الموضوع؛ 
محكمة النقض بالحكم في موضوع الدعوى هو أن يكون صالًحا للفصل فيه، 
والفرض أن الطعن المقدم إليها قد صدر ابتداًء من الدوائر االستئنافية، وقد يكون 
وى في غالبية األحكام غير صالح للفصل فيه، فهل ستتولى محكمة موضوع الدع
النقض نظره كمحكمة موضوع بما لهذا التعبير من دالئل ومعان. ويضيف هذا 
الرأي أنه كان من األجدر أن يعود النزاع إلى محكمة الموضوع لي فصل فيه على 
ند مخالفة وجه السرعة رغم احتماالت عودة الحكم الصادر مرة ثانية للنقض ع
القانون، دون خشية التعطيل لوجود دائرة مستقلة لفحص الطعون. كما اقترح هذا 
الرأي أن تخصص دائرة بمحكمة النقض تكون بمثابة مرجع للمحاكم االقتصادية، 
زالة التعارض بين النصوص وتكون المرجع للقضاة فيما يستشكل عليهم  لإلفتاء وا 
 ادية إلى مرفئه حيث خطط له بسالم.من أمور ليسير ركب المحاكم االقتص
غير أننا نرى أن مسلك المشرع المصري في شأن وجوب قيام دوائر النقض 
أول مرة محل وضوع بعد نقض الحكم المطعون فيه االقتصادية بالفصل في الم
انتقاد، مثلما انتقدنا من قبل مسلك كل من المشرعين اللبناني والكويتي وكذلك 
المفروض أن محكمة النقض  إذ إننون األحوال الشخصية؛ اإلماراتي في شأن قا
                                                 
"خطوة أخرى نحو التخصص القضائي"، دار الجامعة د. طلعت دويدار: المحاكم االقتصادية  ( 23)
 .158، ص 2009الجديدة للنشر، 
، 2008د. سحر عبد الستار: المحاكم االقتصادية في القانون المصري، دار النهضة العربية،  ( 24)
 .117، ص 54بند 
، 45د. هدى محمد مجدي: المحاكم االقتصادية بين التقنين والتطبيق، المرجع السابق، ص  (25)
 .98ص 
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تعتبر في األصل محكمة قانون، وال تفصل في موضوع الدعوى إال إذا كان صالًحا 
للفصل فيه، أو كان الطعن بالنقض للمرة الثانية ونقض الحكم المطعون فيه. غير 
ائر االقتصادية أن قانون المحاكم االقتصادية لم يتبع هذا المنهج وأوجب على الدو 
مرة.  أولبمحكمة النقض الفصل في الموضوع بمجرد نقض الحكم المطعون فيه 
وأصبحت الدوائر االقتصادية بمحكمة النقض بموجب هذا التغيير محكمة قانون 
على منوال  -كمحاكم أول درجة وثاني درجة  –وواقع مثل أي محكمة أخرى 
ة النقض اإلماراتية في شأن مسائل محكمة التمييز اللبنانية والكويتية، ومحكم
 .(26)األحوال الشخصية
ه بشأن توسع المشرعين أنه يصدق هنا ما سبق أن أكدناأضف إلى ما سبق، 
اللبناني والكويتي في حاالت قيام محكمة التمييز بالفصل في موضوع الدعوى بعد 
ن وراء النقض من مخاطر قد ال تتناسب مع الفائدة العملية التي يمكن تحقيقها م
. فإذا كان قيام الدوائر االقتصادية بمحكمة النقض بالفصل (27)قيامها بتلك الوظيفة
مرة متفًقا مع مبدأ االقتصاد  أولفي موضوع الدعوى بعد نقض الحكم المطعون فيه 
، فضاًل عن أنه يحقق سرعة الفصل في المنازعات (28)في إجراءات الخصومة
الصعب عليها أن توازن بين وظيفتها األساسية ، فإنه قد يكون من (29)االقتصادية
كمحكمة قانون ووظيفتها كمحكمة موضوع التي تتطلب مزيًدا من الوقت والجهد، 
وبصفة خاصة عندما تتراكم الطعون أمامها. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك في 
النهاية إلى عدم قيام الدوائر االقتصادية بمحكمة النقض ال بوظيفتها كمحكمة قانون 
 .(30)وال بوظيفتها كمحكمة موضوع على أكمل وجه
                                                 
وما بعده؛ وفي القانون اإلماراتي، ما  20راجع في القانونين اللبناني والكويتي، ما سبق، بند  ( 26)
 وما بعده. 24سبق، بند 
 .23ما سبق، بند  ( 27)
 .158د. طلعت دويدار: المحاكم االقتصادية...، المرجع السابق، ص  ( 28)
 .117، ص 54، المرجع السابق، بند د. سحر عبد الستار: المحاكم االقتصادية... ( 29)
 .23وهو ذات النقد الموجة إلى المشرعين اللبناني والكويتي. ما سبق، بند  ( 30)
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على المشرع المصري أمرين: األول: تعديل نظام  نقترحوبناء على ما سبق، 
االختصاص أمام المحاكم االقتصادية، وذلك بالتخلي عن نظام الدعوى المبتدأة 
أن ائر االقتصادية بمحكمة النقض أمام الدوائر االستئنافية. والثاني: أن يكون للدو 
ين: إذا كان الموضوع صالحا للفصل في الموضوع بعد النقض فقط في حالتفصل 
ضى بنقض الحكم المطعون فيه، أًيا حال الطعن بالنقض للمرة الثانية وقفيه أو في 
 كان سبب النقض.
 املطلب الثاين
 حمكمة النقض درجة ثانية للتقاضي
 عند قيام حمكمة االستئناف بالتصدي
 :تمهيد وتقسيم -68
يترتب على رفع االستئناف طرح النزاع المرفوع عنه االستئناف على محكمة 
االستئناف لتفصل فيه من جديد غير مقيدة بقضاء محكمة أول درجة. ولمحكمة 
االستئناف كل ما لمحكمة أول درجة من سلطة في هذا الصدد؛ إذ ال تقتصر 
القانوني فحسب،  وظيفتها على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سالمة التطبيق
نما يترتب على االستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى  وا 
عادة طرح عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع  همحكمة الدرجة الثانية، وا 
وأوجه دفاع ولو جديدة، لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع 
. فاالستئناف ينقل موضوع النزاع إلى محكمة (31)ءالواقعية والقانونية على السوا
الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد؛ إذ تبحث وقائع الدعوى وتقوم باتخاذ ما تراه 
من إجراءات اإلثبات، وتعيد تقدير الوقائع من واقع ما قدم إليها من مستندات ومن 
أخيًرا تطبق القواعد القانونية التي تراها صحيحة على  هيواقع دفاع الخصوم، ثم 
                                                 
؛ د. أحمد 728، ص 501د. أحمد أبو الوفا: أصول المحاكمات...، المرجع السابق، بند  ( 31)
؛ الهيئة العامة للمواد المدنية 169، ص 35هندي: مبدأ التقاضي على درجتين، المرجع السابق، بند 
؛ نقض مدني مصري، 1301، ص 33، مجموعة أحكام النقض، س 1986ديسمبر  22والتجارية، 
 . 865، ص 22، مجموعة أحكام النقض، س 1971فبراير  9
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 .(32)وقائع الدعوى
، هو خروج النزاع من سلطة األول: ويترتب على رفع االستئناف أثران هامان
محكمة أول درجة بالنسبة إلى ما فصلت فيه، فال تملك أن تعيد النظر في حكمها 
ثل في نقل النزاع إلى محكمة فيتم الثاني. أما (33)إال في حدود ما يقرره المشرع
من قانون  232بحسب تعبير المادة  -االستئناف في حدود ما رفع عنه االستئناف 
وذلك بكل ما أبداه الخصوم من أدلة أو دفوع أو أوجه  - (34)المرافعات المصري
دفاع وما قدموه في هذا الصدد من أدلة، وما كان قد قدم من ذلك كله أمام محكمة 
. ويعبر ذلك (35)من ذات القانون 233ى، وذلك حسب تعبير المادة الدرجة األول
نظر محكمة االستئناف للنزاع  إذ إنعن القاعدة العامة في األثر الناقل لالستئناف؛ 
 أو تلك المرتبطة بها. ينحصر في الوجوه التي تناولها االستئناف صراحة أو ضمناً 
ذا كانت القاعدة السائدة حالًيا في القانون ا أن المحكمة  هيلمصري وا 
االستئنافية إذا ألغت الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة دون الفصل 
في الموضوع، فإنها ال تتصدى للموضوع حتى ال تفوت على الخصم درجة من 
                                                 
 .618د. أحمد أبو الوفا : المرافعات المدنية والتجارية، بند  ( 32)
كتدخلها إليضاح غموض أو إلصالح خطأ مادي أو للفصل فيما أغفلت فيه بما يندرج في   (33)
من قانون  563إلى  560من قانون المرافعات المصري، والمواد من  193، 192، 191حكم المواد 
 أصول المحاكمات اللبناني.
من قانون المرافعات على أن )االستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت  232تنص المادة  ( 34)
عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه االستئناف فقط(. ويرد على هذه القاعدة 
 استثناءان:
ي للخصومة تعتبر مستأنفه بقوة القانون باستئناف الحكم األحكام الصادرة قبل الحكم المنه [ 1] 
 مرافعات مصري(. 229/1المنهي للخصومة )
[ استئناف الحكم الصادر في الطلب االحتياطي يستتبع حتًما استئناف الحكم الصادر في 2] 
 (.229/2الطلب األصلي )م 
ى المحكمة أن تنظر من قانون المرافعات المصري على أنه )يجب عل 233تنص المادة  ( 35)
االستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى 
محكمة الدرجة األولى(. وراجع تفصياًل حول ذلك: أ. محمد كمال عبد العزيز : تقنين المرافعات في 
 . 1490ضوء القضاء والفقه، المرجع السابق، ص 
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اللبناني توجب و ، فإن القاعدة المعتمدة في القانونين الفرنسي (36)درجات التقاضي
                                                 
يجيز لمحكمة  1883نوفمبر  13رافعات األهلي المصري الصادر في كان قانون الم (36)
 ،أثناء نظرها استئناًفا عن حكم فرعي صدر قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلهافي االستئناف، 
أن تتصدى لموضوع الدعوى وأن تفصل فيه، ولو لم تكن محكمة أول درجة قد فصلت فيه بعد، مادام 
(. ووفًقا لهذين النصين، إذا تم الطعن باالستئناف في 371، 370)م  الموضوع صالًحا للفصل فيه
حكم تمهيدي أو حكم في دفع بعدم االختصاص أو حكم في دفع باإلحالة، فإنه يجوز لمحكمة 
االستئناف أال تقتصر على نظر المسألة الفرعية التي صدر فيها الحكم الفرعي، إنما تتعداها وتفصل 
م تفصل فيه محكمة الدرجة األولى، بشرط أن يكون هذا الموضوع صالًحا في موضوع الدعوى الذي ل
 .841، ص 610للحكم فيه. د. رمزي سيف: الوسيط، المرجع السابق، بند 
غير أنه نظًرا لما يمثله نظام التصدي من انتهاك لمبدأ التقاضي على درجتين، فقد ألغاه المشرع 
؛ حيث أغفل النص على هذا النظام، كما 1949لسنة  77المصري في قانون المرافعات السابق رقم 
منع الطعن باالستئناف في كثير من األحكام الفرعية التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ومنها 
؛ د. أحمد 841، ص 610أغلب حاالت التصدي. د. رمزي سيف: الوسيط، المرجع السابق، بند 
. وقضت محكمة النقض في هذا الشأن 334مليجي: تصدي محكمة النقض...، المرجع السابق، ص 
بأنه )يجري قضاء محكمة النقض على أنه ال يجوز لمحكمة االستئناف أن تتصدى لموضوع الدعوى 
عماًل بأحكام قانون المرافعات الملغي الذي ألغى نظام التصدي بإغفاله النص على ما يقابل نص 
، 1952مارس  4نقض مدني مصري،  من قانون المرافعات األهلي الملغي(. 371، 370المادتين 
 .132، ص 34المحاماة، س 
القاعدة  إذ إن؛ 1968لسنة  13وهو ذات المسلك الذي اتبعه قانون المرافعات المصري الحالي رقم 
ذا كان التشريع المصري ال يحتوي على  هيالمستقرة حالًيا  حظر التصدي على محكمة االستئناف. وا 
ستقرة، فإنها تتفق مع أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي نص صريح يجسد هذه القاعدة الم
المصري وهو مبدأ التقاضي على درجتين، فضاًل عن كونها تعد تطبيًقا لقواعد توزيع االختصاص بين 
محاكم أول درجة ومحاكم الدرجة الثانية. أضف إلى ذلك أن هذه القاعدة يمكن أن تستنبط بطريقة 
التي تنص على أنه )ال  212: المادة وهينصوص قانون المرافعات الحالي، ضمنية من عدد من 
يجوز الطعن في األحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى، وال تنتهي بها الخصومة إال بعد صدور 
الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك عدا .... واألحكام الصادرة بعدم االختصاص واإلحالة إلى 
األخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى  الحال المحكمة المختصة، وفي
يفصل في الطعن(؛ فلو كان المشرع يأخذ بالتصدي ما كان قد نص على ضرورة وقف الدعوى في 
إذا  –أي محكمة االستئناف  –التي تنص على أنه )يجب على المحكمة  234هذا الفرض. والمادة 
ب األصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة األولى لتفصل في ألغت الحكم الصادر في الطل
، مجموعة أحكام 1974يونيو  24الطلبات االحتياطية( )حول هذا النص، راجع: نقض مدني مصري، 
التي تنص على أنه )إذا أغفلت المحكمة الحكم في  193(. والمادة 1105، ص 25النقض، س 
أن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الش
من قانون اإلجراءات الجنائية المصري تنص  419/1الطلب والحكم فيه(. أضف إلى ذلك أن المادة 
على أنه )إذا حكمت محكمة أول درجة بعدم االختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير 
إلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي في الدعوى، وحكمت المحكمة االستئنافية ب
 وبنظر الدعوى، فإنه يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها(.
عمااًل للتوجه التشريعي المصري، ومن أجل عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على  أخيًرا، وا 
إذا كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة مقتصًرا ما  حالالخصوم، فقد استقر الفقه على أنه في 
على الفصل في مسألة إجرائية كالحكم الصادر بعدم االختصاص أو ببطالن اإلجراءات، ثم طعن فيه 
أن تعيد الدعوى  –إذا ألغت الحكم المطعون فيه  –باالستئناف، فإنه يتعين على محكمة االستئناف 
ضوع النزاع الذي لم تكن قد فصلت فيه. راجع على سبيل إلى محكمة أول درجة لكي تفصل في مو 
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على محكمة االستئناف التصدي للموضوع بعد إلغاء الحكم المستأنف. وفي هذه 
لطلبات إلى افإن محكمة االستئناف تعتبر بمثابة محكمة أول درجة بالنسبة  الحال
التي فصلت فيها بمقتضى حق التصدي. ومن ثم، فإذا طعن في الحكم الصادر من 
 –أمام محكمة التمييز اللبنانية  محكمة االستئناف أمام محكمة النقض الفرنسية أو
، وقضت تلك األخيرة بنقض الحكم وقامت بالفصل في -وذلك على حسب األحوال
إلى محكمة  الحالالموضوع إذا كان صالًحا للفصل فيه، فإنها تتحول في هذه 
موضوع وتعتبر درجة ثانية للتقاضي. وهذا ما يتطلب منا التعرض باختصار 
ه )أواًل(، ثم لكيفية تحول محكمة النقض إلى محكمة للمقصود بالتصدي وحاالت
موضوع واعتبارها درجة ثانية للتقاضي في القانون الفرنسي )ثانًيا( ثم في القانون 
 اللبناني )ثالثًا(، وذلك على النحو التالي: 
 أواًل: المقصود بالتصدي وحاالته في التشريعين الفرنسي واللبناني: -69
 وحاالته في التشريع الفرنسي:[ فكرة التصدي 1] -70
ي ستخدم مصطلح التصدي في القانون الفرنسي عندما تقوم محاكم االستئناف 
أثناء نظرها الطعن باالستئناف على بعض في بممارسة الرخصة المخولة لها 
؛ (37)األحكام غير المنهية للخصومة )األحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع(
                                                                                                                     
؛ د. أحمد السيد صاوي: 841، ص 610المثال: د. رمزي سيف: الوسيط، المرجع السابق، بند 
 .881، ص 538، المرجع السابق، بند 2000الوسيط...، 
 إذ إنئناف؛ وعلى ذلك فإن نظام التصدي ال يوجد حالًيا في التشريع المصري بالنسبة للطعن باالست
 L’effet dévolutifاالستئناف ليس له إال أثر ناقل فقط، وهو ما يعرف باألثر الناقل لالستئناف 
d’appel مجموعة أحكام النقض، س 1975نوفمبر 11نقض مدني مصري، ؛ 62. ما سبق، بند ،
 .1511، ص 27، مجموعة أحكام النقض، س 1976نوفمبر  3؛ 1388، ص 26
لتصدي قد نشأ في فرنسا لزيادة اختصاصات المحاكم الملكية التي كانت تستأنف كان الحق في ا( 37)
في التصدي بما يخوله  الحقن فإم زوال هذا السبب التاريخي، أمامها أحكام المحاكم األخرى. ورغ
لمحكمة الدرجة الثانية من نظر النزاع برمته رغم أن ما طرح عليها هو جزء فقط منه، يمكن تأسيسه 
بارات مستمدة من مبدأ االقتصاد في اإلجراءات والسرعة في حسم المنازعات، وباعتباره يرفع على اعت
الحرج الذي يحدث بسبب تضايق قضاة أول درجة من إلغاء حكمهم من محكمة االستئناف. د. نبيل 
والمراجع المشار  459، ص 214عمر: الوسيط في الطعن بالنقض...، المرجع السابق، بند  إسماعيل
 .174، هامش رقم 536، ص 165إليها؛ د. أحمد خليل: أصول المحاكمات...، المرجع السابق، بند 
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ف بالفصل في موضوع النزاع برمته وحسمه كله بحكم حيث تقوم محاكم االستئنا
واحد. فمحل التصدي ال يظهر إال إذا لم تحكم محكمة أول درجة في موضوع 
نما فصلت فقط في مسألة فرعية، وطعن في حكمها هذا باالستئناف،  النزاع وا 
ضاربة عرض الحائط باألثر الناقل المحدود  –وقامت محكمة الدرجة الثانية 
بالفصل في تلك المسألة الفرعية  -على رفع الطعن في هذا الحكم الفرعي المترتب 
. بمعنى أن الحق في التصدي يعتبر رخصة (38)وفي الموضوع في ذات الوقت
 .(39)مخولة لمحاكم الدرجة الثانية لها الحق في أن تستعمله أو ال تستعمله
صدي أصبح من قانون المرافعات الفرنسي فإن نطاق الت 568ووفًقا للمادة 
الفقرة األولى من تلك المادة على أنه )إذا طعن أمام محكمة  ؛ حيث تنص(40)واسًعا
                                                 
جراءاته، المرجع السابق، بند  إسماعيل( د. نبيل 38) ؛ د. 645، ص 380عمر: الطعن باالستئناف وا 
 .281، ص 51هندي: مبدأ التقاضي على درجتين، المرجع السابق، بند أحمد 
؛ د. 459، ص 214عمر: الوسيط في الطعن بالنقض، المرجع السابق، بند  إسماعيل( د. نبيل 39)
. وفي هذا الشأن يختلف 282، ص 51أحمد هندي: مبدأ التقاضي على درجتين، المرجع السابق، بند 
التصدي في القانون اللبناني ال يعتبر رخصة لمحكمة  حيث إنللبناني؛ المشرع الفرنسي عن المشرع ا
نما هو واجب يتعين عليها إعماله في  ن شاءت تركتها، وا  توافر  حالاالستئناف إن شاءت استعملتها وا 
(. ويتسق ذلك مع نظرة المشرع اللبناني لمحكمة االستئناف 84شروطه أو مفترضاته )ما يلي، بند 
نما تمتد ليس باعتبارها  محكمة تقتصر مهمتها على تصحيح أخطاء قضاة محكمة أول درجة، وا 
، 178د. أحمد خليل: أصول المحاكمات المدنية، المرجع السابق، بند سلطتها إلنهاء النزاع بأكمله )
وهو ما كان دافًعا للمشرع اللبناني في توسيع نطاق الطلبات الجديدة أيًضا أمام محكمة  (.552ص 
 وما بعده. 73. ما يلي، بند االستئناف
كان يتعين توافر مجموعة من الشروط  1972قبل تعديل قانون المرافعات الفرنسي سنة  ( 40)
 :وهيإلعمال محكمة االستئناف لحقها في التصدي، 
أن يكون الحكم المطعون فيه باالستئناف حكًما فرعًيا؛ أي حكًما صادًرا قبل الفصل في  -1
 ا في الموضوع.الموضوع، أو حكًما صادرً 
 أن تلغي محكمة االستئناف هذا الحكم المطعون فيه. -2
أن تكون القضية صالحة لتلقي حكم نهائي من محكمة االستئناف. وتلك مسألة واقع تخضع  -3
 للسلطة التقديرية لمحكمة االستئناف.
المحكمة التي حددها  هيأن تكون محكمة االستئناف التي تعتزم إعمال حقها في التصدي  -4
 لمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.إلى ان باعتبارها درجة ثانية بالنسبة القانو 
أن يفصل قاضي االستئناف، عندما يستعمل حقه في التصدي، بحكم واحد في االستئناف  -5
 والموضوع.
جراءاته...، المرجع السابق، بند  إسماعيلراجع في ذلك: د. نبيل  ، 382عمر: الطعن باالستئناف وا 
، والمراجع الفرنسية 460، ص 214؛ الوسيط في الطعن بالنقض...، المرجع السابق، بند 649ص 
 المشار إليها.
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االستئناف في حكم صادر باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق، أو في حكم صادر 
في دفع من الدفوع اإلجرائية، وكانت مثل هذه األحكام قد أنهت الخصومة،  بالفعل
لنظر جميع المسائل التي لم يفصل فيها، وذلك فإن المحكمة تستطيع أن تتصدى 
أي القطعي بتعبير  –إذا قدرت أن مصلحة العدالة تقتضي هذا الحل النهائي 
، وللمحكمة في سبيل ذلك أن تأمر باتخاذ ما يلزم من إجراءات -المشرع المصري 
. ومن ثم، تمتد سلطة محكمة االستئناف إلى نظر موضوع النزاع (41)التحقيق(
، على الرغم من أن الطعن قد نقل إليها طعًنا في حكم صادر باتخاذ إجراء كامالً 
من إجراءات التحقيق، أو في حكم صادر في دفع من الدفوع اإلجرائية، إذا رأت أن 
من مصلحة العدالة حسم النزاع. فهنا تقوم محاكم االستئناف بنظر النزاع كله رغم 
ة لتكرار العودة إلى محكمة الدرجة أن ما طرح عليها هو جزء منه فقط، دون حاج
 .(42)األولى، استناًدا إلى مبدأ االقتصاد في اإلجراءات والسرعة في حسم المنازعات
 568ويتعين أن يالحظ أن قانون المرافعات الفرنسي الجديد أجاز في المادة 
سلطة التصدي حتى ولو كانت الدعوى غير صالحة للفصل فيها، وذلك على 
. فلم (43)من قانون المرافعات الفرنسي القديم 473تشترطه المادة خالف ما كانت 
                                                 
 من قانون المرافعات الفرنسي على النحو التالي:  568جاء نص الفقرة األولى من المادة  ( 41)
(Lorsque la Cour d’Appel est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou 
d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin d’instence, elle peut 
évoquer les points non jugé si elle estime de bonne justice de donner á l’affaire une solution 
definitive, après avoir ordonné elle-même, le cas echéant, une mesure d’instruction). 
جراءاته، المرجع  إسماعيلوحول تطبيق هذه النص راجع تفصياًل: د. نبيل  عمر: الطعن باالستئناف وا 
  .654 – 650، ص 386 – 383، بند 1980السابق، 
عمر:  إسماعيلد. نبيل حول تصدي محاكم االستئناف في القانون الفرنسي، راجع تفصياًل:  ( 42)
جراءاته،  وما بعدها، والمراجع  645وما بعده، ص  380السابق، بند  المرجعالطعن باالستئناف وا 
 المشار إليها.
التصدي أن  من قانون المرافعات الفرنسي القديم تشترط إلعمال الحق في 473كانت المادة  ( 43)
دون حاجة ألي يع محكمة االستئناف إصدار الحكم تكون الدعوى صالحة للحكم فيها؛ بحيث تستط
تحقيق أو دون االنتظار لحل مسألة معلقة لدى جهة قضائية أخرى. ولقد كان من شأن هذا النص أن 
المحكمة يكون التصدي غير جائز إذا كانت الدعوى غير صالحة للفصل فيها بحالتها ولو ألغت 
أحمد خليل: أصول المحاكمات لخصومة دون الفصل في الموضوع. د.االستئنافية الحكم الذي أنهى ا
. وهو ذات الحكم الذي كان معمواًل به في قانون المرافعات 549، ص176المدنية، المرجع السابق، بند
 .62(. ما سبق، بند371، 370األهلي المصري )م 
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من قانون  473يتضمن قانون المرافعات الفرنسي الجديد نًصا مماثاًل لنص المادة 
من قانون المرافعات الفرنسي الجديد  568المرافعات الفرنسي القديم، كما أن المادة 
تي لم ي فصل فيها، ولها في تجيز لمحكمة االستئناف رخصة التصدي للمسألة ال
سبيل ذلك ).... أن تأمر باتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق(. إال أن المشرع 
الفرنسي اختار فكرة مصلحة العدالة بدياًل عن صالحية الدعوى للفصل فيها؛ حيث 
من قانون المرافعات الفرنسي الجديد الحق في التصدي بضرورة  568قيدت المادة 
كمة أن مصلحة العدالة تقتضي وضع حل نهائي )قطعي بتعبير أن تقدر المح
 .(44)المشرع المصري( للمسألة التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة
وكذلك تتصدى محكمة االستئناف للفصل في الموضوع بأكمله، إذا ألغت حكم 
محكمة أول درجة المطعون فيه وكان اإللغاء منصًبا على جزء الحكم المتعلق 
ص، وذلك إذا كان الحكم المطعون فيه قاباًل لالستئناف في جميع أجزائه، باالختصا
محكمة إلى هي محكمة الدرجة الثانية بالنسبة وبشرط أن تكون المحكمة االستئنافية 
 .(45)مرافعات فرنسي جديد( 79/1بنظر النزاع )م  أول درجة التي تراها مختصة فعالً 
وعلى ذلك يشكل الحق في التصدي مخالفة صريحة لمبدأ التقاضي على 
محكمة االستئناف حينما تتصدى فإنها تفصل فيما لم يرفع عنه  إذ إندرجتين؛ 
. كما أنه يشكل اعتداًء على النطاق الذي (46)استئناف بمناسبة الجزء المطعون فيه
                                                 
 .550، 549، ص 176اكمات المدنية، المرجع السابق، بند د. أحمد خليل: أصول المح ( 44)
 من قانون المرافعات الفرنسي على أنه: 79/1تنص المادة  ( 45)
(Lorsque la Cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige 
si la decision attaquée est susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et si la Cour 
est jurisdiction d’appel relativement á la juridiction qu’elle estime competence). 
غير أن الفقرة الثانية من ذات المادة تنص على أنه )وفي األحوال األخرى، فإن محكمة االستئناف، إذا 
النزاع إلى المحكمة التي  بإحالةألغت حكم أول درجة في الجزء المتعلق باالختصاص، فإنها تلتزم 
 لة(.يفرض على األطراف وعلى محكمة اإلحا –حكم اإلحالة  –تراها مختصة، وهذا الحكم 
"Dans les autres cas, la Cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, 
renvoie l’affaire devant la Cour qui est juridiction d’appel, relativement á la juridiction qui est 
eût été compétent, en première instance, cette décision s’impose aux parties et á la Cour de 
renvoie". 
جراءاته، المرجع السابق، بند  عمر: إسماعيلد. نبيل  ( 46)  ؛647، ص 381الطعن باالستئناف وا 
؛ د. أحمد هندي: مبدأ التقاضي 461، ص 214الوسيط في الطعن بالنقض، المرجع السابق، بند 
 .281، ص 51على درجتين، المرجع السابق، بند 
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مقتضاه األثر الناقل ترسمه صحيفة الطعن باالستئناف وطلبات الخصوم ويتحدد ب
محكمة أول درجة  الحال. ومن ثم تعتبر محكمة االستئناف في هذه (47)لالستئناف
 بالنسبة لما تصدت له وفصلت فيه.
 [ فكرة التصدي وحاالته في التشريع اللبناني:2] -71
سبق أن تعرضنا بالدراسة لتصدي محكمة االستئناف في القانون الفرنسي، 
. كما أننا لسنا هنا (48)باإلحالة إلى ما سبق دراسته في هذا الشأنومن ثم نكتفي 
نما سنتعرض له بالقدر الذي  بصدد دراسة تفصيلية للتصدي في التشريع اللبناني، وا 
 .(49)يخدم الدراسة، ونحيل في شأن مضمونه ومفترضاته إلى المراجع العامة
رضنا لها من قبل نه استصحاًبا لذات الفكرة التي عإوباختصار يمكن القول 
والمتمثلة في نظرة المشرع اللبناني إلى االستئناف باعتباره ليس فقط طريًقا إلصالح 
نما أيًضا وسيلة إلنهاء النزاع برمته أمام محكمة االستئناف،  قضاء أول درجة، وا 
دون الحاجة إلى العودة مرة ثانية أمام محكمة أول درجة ثم الصعود ثانية إلى 
ف، فإن القاعدة المعتمدة في التشريع اللبناني توجب على محكمة محكمة االستئنا
االستئناف التصدي للموضوع بعد إلغاء الحكم المستأنف "في جميع األحوال"؛ إذ ال 
نما  حاليقتصر األمر على  ما إذا كان الحكم المستأنف صادًرا في الموضوع، وا 
في مسألة إجرائية أو ما إذا كان الحكم المستأنف صادًرا  حاليتعدى ذلك إلى 
من قانون أصول المحاكمات  664مسألة قبول. وهذا ما أكدت عليه صراحة المادة 
أي قطعي بتعبير  –المدنية اللبناني بنصها على أنه )إذا استؤنف حكم نهائي 
يقضي برد الدعوى لسبب ال يتعلق بالموضوع، فعلى محكمة  -المشرع المصري 
أن تنظر في الموضوع. تطبق القاعدة ذاتها في  االستئناف إذا فسخت هذا الحكم
                                                 
جراءاته، المرجع السابق، بند  إسماعيلد. نبيل  ( 47) . وقد 647، ص 381عمر: الطعن باالستئناف وا 
 أبرز سيادته في ذات الموضع أوجه الخالف بين األثر الناقل لالستئناف والحق في التصدي.
 وما بعده. 62ما سبق، بند  ( 48)
وما  155جع السابق، بند راجع بصفة خاصة: د. أحمد خليل: أصول المحاكمات....، المر  ( 49)
 وما بعدها. 527بعده، ص 
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 فسخ الحكم المتعلق بالموضوع بسبب بطالن إجراءات المحاكمة أو الحكم(.  حال
ويتضح من عبارات هذا النص أنه يتعلق بالحكم النهائي )الحكم القطعي بتعبير 
المشرع المصري( الصادر من محكمة الدرجة األولى، ويقتصر على الفصل في دفع 
شكلي أو دفع بعدم القبول لصالح المدعى عليه مما تنتهي به الخصومة، كأن يصدر 
حكم مثاًل بعدم االختصاص أو ببطالن االستحضار )صحيفة الدعوى بتعبير المشرع 
المصري( أو في غيرهما من الدفوع اإلجرائية، أو أن يصدر بانتفاء الصفة أو بانتفاء 
. ويوجب هذا النص على محكمة (50)دم القبولالمصلحة أو في غيرهما من الدفوع بع
االستئناف أن تتصدى للفصل في الموضوع، وذلك إذا فسخت )ألغت بتعبير المشرع 
 المصري( الحكم المستأنف والذي لم يكن قد فصل في الموضوع.
ويترتب على التصدي أن تقوم محكمة الدرجة الثانية بالفصل مباشرة في 
وظيفتها المعتادة، على الرغم من أن  هيمرة، وليس مجدًدا كما  ولألالموضوع 
، (51)محكمة أول درجة لم تنظره، ليس عن إغفال هذه المرة كما سنرى فيما بعد
نما بسبب ما انتهت إليه من وجوب إنهاء المحاكمة دون الفصل في الموضوع.  وا 
الدرجة الثانية  ويترتب على ذلك تفويت درجة من درجات التقاضي، واعتبار محكمة
 .(52)بمثابة الدرجة األولى
ثانًيا: كيف تصبح محكمتا النقض الفرنسية والتمييز اللبنانية درجة  -72
 تصدي محكمة االستئناف: حالثانية للتقاضي في 
فصل محكمة النقض الفرنسية في الموضوع بعد نقض الحكم [ 1] -73
 الصادر بمناسبة التصدي:
عندما تمارس محاكم االستئناف الفرنسية الرخصة المخولة لها في التصدي، 
فإنها تقوم بالفصل في مسائل لم يرفع عنها استئناف بمناسبة الجزء المطعون فيه 
                                                 
 .530، ص 159أحمد خليل: أصول المحاكمات....، المرجع السابق، بند د.  ( 50)
 وما بعده. 82ما يلي، بند  ( 51)
 .527وما بعده، ص  155أحمد خليل: أصول المحاكمات....، المرجع السابق، بند د.  ( 52)
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أمامها. وبالتالي، فعندما تصدر حكمها في أي من هذه المسائل التي مارست حقها 
 أول درجة بالنسبة لهذه المسائل. في التصدي بشأنها، فإنها تعتبر بمثابة محكمة
ونظًرا ألن هذا الحكم صادر من محكمة االستئناف، فإنه قد يكون قاباًل للطعن 
فيه بالنقض. ومن ثم، فإذا قام صاحب الشأن بالطعن في هذا الحكم أمام محكمة 
النقض، فمن المحتمل أن يحدث هنا الفرض الذي سبق دراسته بشأن قيام محكمة 
. (53)في موضوع الدعوى إذا كان صالًحا للفصل فيه بعد النقض النقض بالفصل
ويقصد بذلك أنه إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم الصادر من محكمة 
االستئناف نتيجة ممارستها لحقها في التصدي، وكان الموضوع صالًحا للفصل فيه، 
 من قانون 627فإنها تستطيع أن تفصل في الموضوع، وذلك إعمااًل للمادة 
من قانون التنظيم القضائي؛ حيث يجوز لمحكمة   L.411-3المرافعات الجديد والمادة 
النقض أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه دون أن تقضي باإلحالة، وتضع نهاية 
للنزاع، وذلك إذا كانت الوقائع التي تم تحقيقها وتقديرها بصورة تامة بواسطة قضاة 
 دة القانونية المناسبة.الموضوع تسمح لها بأن تطبق القاع
، فإن محكمة النقض الفرنسية تتحول إلى محكمة موضوع، الحالوفي هذه 
وتصبح درجة ثانية من درجات التقاضي، ألن الحكم الذي قضت بنقضه كان صادًرا 
 -هذه األخيرة  –من محكمة االستئناف عند ممارستها لحقها في التصدي؛ أي كانت 
 بالنسبة لما تصدت له وكان محاًل للطعن بالنقض.بمثابة محكمة أول درجة 
[ فصل محكمة التمييز اللبنانية في الموضوع بعد نقض الحكم 2] -74
 الصادر بمناسبة التصدي:
سبق أن درسنا أنه ال مجال في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني 
ي إما إلى إصدار محكمة التمييز تنته إذ إنلإلحالة بعد تمييز الحكم المطعون فيه؛ 
ما بنقض هذا القرار إذا تبين لها مخالفته  حكم يؤيد القرار المطعون فيه أمامها، وا 
                                                 
 وما بعده. 27ما سبق، بند  ( 53)
23
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. وفي الفرض األخير، فإنها ال تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرته (54)للقانون
نما يتعين عليها أن تفصل في الموضوع  في جميع األحوال  –لتحكم فيه من جديد، وا 
من القانون  734محكمة موضوع طبًقا لما هو وارد في المادة  كما لو كانت -
 .(56)درجة ثالثة للتقاضي كما رأينا فيما سبق الحالوتعتبر في هذه  .(55)المشار إليه
يقودنا إلى القول أن األمر ال يتوقف  734غير أن اإلعمال الصحيح لنص المادة 
نما تعتبر في بعض عند حد اعتبار محكمة التمييز اللبنانية درجة ثالثة  للتقاضي، وا 
قيام محكمة االستئناف  حالومن بين هذه األحوال،  ل درجة ثانية للتقاضي.ااألحو 
هذه المحكمة بمثابة محكمة أول درجة بالتصدي على النحو السابق بيانه؛ حيث تعتبر 
وعلى فرض أن الحكم الصادر من محكمة االستئناف في  .(57)بالنسبة لما تصدت له
، وعلى فرض أن محكمة التمييز قضت بنقض هذا (58)يقبل الطعن بالتمييز الحالهذه 
من  734بالفصل في موضوع الدعوى إعمااًل للمادة  الحالالحكم، فإنها ستقوم في هذه 
قانون أصول المحاكمات المدنية. ويترتب على قيام محكمة التمييز بهذه الوظيفة أنها 
مرة من محكمة  ولأل، بعد الفصل في الحكم سابًقا تعتبر درجة ثانية من درجة التقاضي
 االستئناف التي اعتبرت محكمة درجة أولى.
  
                                                 
 .21ما سبق، بند  ( 54)
نقض القرار  حالفي من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص على أنه ) 734المادة  (55)
ال فإنها  المطعون فيه، لمحكمة التمييز أن تفصل مباشرة في موضوع القضية إذا كانت جاهزة للحكم، وا 
األصول  الحالتعين موعًدا لسماع المرافعات أو إلجراء ما تراه ضرورًيا من تحقيق. وت طبق في هذه 
ما يجوز  بقدرع و الوسائل الجديدة المتبعة لدى محكمة االستئناف، وللخصوم أن يقدموا الطلبات والدفو 
قبولها استئناًفا، وتحكم محكمة التمييز في القضية من جديد في الواقع والقانون باستثناء الجهات التي 
 لم يتناولها التمييز(
 .22ما سبق، بند  ( 56)
 .71ما سبق، بند  ( 57)
لتمييز، أو إذا لم يكن الطعن إذا لم يكن هذا الحكم الذي فصل في الموضوع قاباًل للطعن فيه با( 58)
درجة وحيدة  الحالبالتمييز مفضًيا إلى نقض هذا الحكم، فإن درجة االستئناف ستصبح في هذه 
 .531وما بعده، ص  159أحمد خليل: أصول المحاكمات....، المرجع السابق، بند د. للتقاضي. 
24
Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 62 [2015], Art. 3
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss62/3
[د.مصطفى املتويل قنديل]  
 
 
 187 [السنة التاسعة والعشرون]   [2015هـ إبريل 1436جمادى اآلخرة  -والستونالثاني العدد ]
 
 املطلب الثالث
 حمكمة النقض درجة ثانية للتقاضي
 عند قيام حمكمة االستئناف بالفصل يف طلبات جديدة
  :تمهيد وتقسيم -75
المصري كما سبق أن وفًقا لألثر الناقل لالستئناف المستقر عليه في القانون 
، فالقاعدة أن االستئناف ال يطرح على محكمة االستئناف طلبات (59)درسنا
موضوعية لم تبد أمام محكمة الدرجة األولى، كما ال يطرح على محكمة االستئناف 
من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة األولى إال ما فصلت فيه هذه 
من قانون المرافعات  235/1لك تنص المادة . ولذ(60)المحكمة ورفع عنه االستئناف
المصري على أنه )ال تقبل الطلبات الجديدة في االستئناف، وتحكم المحكمة من 
عدم جواز إبداء طلبات  هيتلقاء نفسها بعدم قبولها(. ومن ثم، فالقاعدة العامة 
 .(61)جديدة في االستئناف
                                                 
 .68ما سبق، بند  ( 59)
( ال ينقل االستئناف إلى المحكمة االستئنافية إال الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة 60)
واستنفدت واليتها بشأنها. ومبنى ذلك هو ضرورة احترام مبدأ التقاضي على درجتين. فإذا أغفلت 
محكمة أول درجة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية التي طرحت عليها، فإنها ال تكون قد 
نفدت واليتها فيما لم تفصل فيه منها، وبالتالي فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها مرة أخرى لتفصل فيما است
أغفلته. وعلى ذلك إذا صدر حكم من محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ثم استؤنف 
ولى أن ألغت الحكم وقضت باختصاص محكمة الدرجة األ هيالحكم فال يجوز لمحكمة االستئناف إن 
تفصل في موضوع الدعوى الذي لم تمسسه محكمة الدرجة األولى، وذلك حتى ال تفوت محكمة 
ما لم تفصل فيه بعد حكم محكمة إلى االستئناف على الخصم درجة من درجات التقاضي بالنسبة 
ن الدرجة األولى، أضف إلى ذلك أنه إذا كان االستئناف يتضمن تجريًحا لحكم محكمة أول درجة، فإ
هذا يقتضى أن تكون هذه المحكمة قد فصلت فيما عرض عليها )د. أحمد أبو الوفا : المرافعات 
( . وترتيًبا على ذلك إذا رفعت الدعوى أمام محكمة أول 624المدنية والتجارية، المرجع السابق، بند 
التالي لم درجة بطلبين أحدهما أصلى وآخر احتياطي، فقضت هذه المحكمة بإجابة الطلب األصلي وب
تبحث الطلب االحتياطي، واستؤنف حكمها، فقضت محكمة االستئناف بإلغاء الحكم في الطلب 
األصلي، فإنه يتعين عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل في الطلب االحتياطي الذي 
، 25 ، مجموعة أحكام النقض، س1974يونيو  24لم تستنفد واليتها بشأنه )نقض مدني مصريي، 
تنص على أنه )يجب على المحكمة إذا ألغت  234(. وفى هذا الخصوص فإن المادة 1105ص 
الحكم الصادر في الطلب األصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة األولى لتفصل في الطلبات 
 االحتياطية(.
اق الخصوم، كما ( وتتعلق هذه القاعدة بالنظام العام، وبالتالي ال يجوز الخروج عليها ولو باتف61)
كانت عليها الدعوى ولو بعد التعرض للموضوع، كما يجب على  حاليجوز التمسك بها في أية 
25
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يتمثل في أن قبول طلبات جديدة  األول:  (62)وتقوم هذه القاعدة على اعتبارين
في االستئناف يمثل مخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين، إذ يترتب على ذلك تفويت 
تستند درجة من درجات التقاضي على الخصم الذي يوجه إليه الطلب الجديد؛ إذ 
فيتمثل  الثاني. أما (Immutabilité du litige(63هذه القاعدة على مبدأ ثبات النزاع 
ن قبول الطلبات الجديدة في االستئناف يتنافى مع اعتبار االستئناف تجريًحا في أ
من غير ؛ إذ ةلقضاء محكمة الدرجة األولى وتخطيًئا لعمل قضاة هذه المحكم
 المتصور أن ينسب خطأ لقاٍض في أمر لم يعرض عليه وبالتالي لم يفصل فيه.
دعوى جديدة دون أن ويعتبر الطلب جديًدا إذا كان من الممكن أن ترفع به 
يحول ذلك االحتجاج بحجية األمر المقضي. ولما كانت هذه الحجية مشروطة 
بوحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم وصفاتهم التي اختصموا بها في 
                                                                                                                     
ولو من تلقاء نفسها بعدم قبول هذا الطلب )المادة  يتقضالمحكمة إذا قدم أمامها طلب جديد أن 
، 34، مجموعة أحكام النقض، س 1983يناير  12مرافعات مصري(. نقض مدني مصري،  235/1
؛ د. وجدي راغب: مبادئ، ص 839، ص 606. وأيًضا: د. رمزي سيف: الوسيط، بند 188ص 
 .883، ص 539، بند 2000؛ د. أحمد السيد صاوي: الوسيط، 767
من قانون المرافعات المصري،  235وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك كما هو وارد في المادة 
 من أنه:
ب األصلي األجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي يجوز أن يضاف إلى الطل [ 1]
 (.235/2تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة األولى )المادة 
 (.235/2يجوز طلب ما يزيد من التعويضات بعد تقديم الطلب األصلي )المادة  [ 2]
تغيير سببه واإلضافة إليه )المادة  هحاليجوز مع بقاء موضوع الطلب األصلي على  [ 3]
235/3.) 
يجوز التدخل في االستئناف ممن طلب االنضمام إلى أحد الخصوم، كما ال يجوز إدخال  [ 4]
 من لم يكن خصًما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
 (.235/4على سبيل الكيد )المادة يجوز طلب الحكم بالتعويضات إذا رفع االستئناف  [ 5]
؛ أصول المحاكمات...، المرجع 621د. أحمد أبو الوفا : المرافعات المدنية والتجارية، بند  ( 62)
؛ د. 736، ص 603؛ د. رمزي سيف: الوسيط، المرجع السابق، بند 730، ص 503السابق، بند 
مبدأ التقاضي على درجتين، ؛ د. أحمد هندي: 767وجدي راغب: مبادئ...، المرجع السابق، ص 
 .206، 205، ص 39المرجع السابق، بند 
 حول هذا الموضوع راجع: ( 63)
J. MIGUET: Immutabilité et evolution du litige, these, Toulouse, 1975. 
ن كافة عناصرها، ونطاقها، يجب أال يحدث فيها أي أالمبدأ أنه بمجرد ميالد الخصومة ويقصد بهذا 
تغيير. فال يمكن استبدال أحد الخصوم بشخص من الغير، أو تغيير صفة أحد األطراف، أو تعديل 
عمر: الطعن باالستئناف  إسماعيلموضوع الطلب القضائي األصلي، أو تقديم طلب جديد. د. نبيل 
جراءاته...، المرجع السابق، بند   .494، ص 276وا 
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إلى  االستئناف يعتبر جديًدا بالنسبة الدعوى، فإن الطلب الذي ي بدى أمام محكمة
ة أول درجة إذا اختلف عنه في الموضوع أو في لطلب الذي تم إبداؤه أمام محكما
؛ أي أن (64)السبب أو في الخصوم أو في صفاتهم التي اختصموا بها في الدعوى
الطلب يعتبر جديًدا إذا كان من شأنه التغيير في نطاق الخصومة وذلك إذا اختلف 
في أحد عناصره )األشخاص أو المحل أو السبب( عن الطلب الذي كان أمام 
، أو كان يجاوزه في (65)أول درجة قبل إصدارها الحكم في القضيةمحكمة 
. ومن ثم، ال يعتبر طلًبا جديًدا الطلب الذي يقصد به بيان الطلب (66)مقداره
 .(67)األصلي أو يعتبر متداخاًل أو مندرًجا فيه أو نتيجة الزمة له
ذا كانت القاعدة في قانون المرافعات المصري  عدم جواز تقديم طلبات  هيوا 
جديدة أمام محكمة االستئناف وأن االستئناف له أثر ناقل، فإن المشرعين الفرنسي 
على نحو يكاد  للخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة االستئناف نواللبناني يجيزا
. وعندما تصدر (68)ن ذلك هو القاعدة ودونه هو االستثناء )أواًل(إيصح معه القول 
                                                 
؛ د. أحمد هندي: مبدأ التقاضي 837، بند 604د. رمزي سيف: الوسيط، المرجع السابق، بند  ( 64)
 .210، ص 40على درجتين، بند 
من قانون المرافعات المصري على أنه )ال يجوز في االستئناف إدخال من لم  236ولذلك تنص المادة 
ما لم ينص القانون على غير ذلك؛ وال يجوز يكن خصًما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، 
 التدخل فيه إال ممن يطلب االنضمام إلى أحد الخصوم(.
 إسماعيل؛ د. نبيل 245، ص 216د. أمينة النمر: أصول المحاكمات...، المرجع السابق، بند  (65)
جراءاته...، المرجع السابق، بند  ؛ . أحمد هندي: 508، ص 280عمر: الطعن باالستئناف وا 
وقد قضت محكمة النقض في هذا الخصوص بأن . 402، ص 278أصول...، المرجع السابق، بند 
من قانون المرافعات أنه يعد طلًبا جديًدا الطلب الذي  235)مؤدى النص في الفقرة األولى من المادة 
اوزه يزيد أو يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصوم وكان يج
في مقداره، ما لم تكن الزيادة مما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر(. نقض مدني 
  .1287، ص 39، مجموعة أحكام النقض، س 1988ديسمبر  8مصري، جلسة 
مثال ذلك في القانون اللبناني، أن يطالب المدعي أمام محكمة االبتدائية بدين قدره ألف ليرة ثم  (66)
محكمة الب أمام المحكمة االستئنافية بالدين ويدعي أن مقداره ألف وخمسمائة ليرة. أو يطالب أمام يطال
د. أمينة النمر:  االبتدائية بصحة عقد البيع ونفاذه ثم يطالب أمام المحكمة االستئنافية بفسخ العقد.
 .246، ص 216أصول...، المرجع السابق، بند 
بأنه إذا طلب أمام محكمة الدرجة األولى تثبيت الملكية إلى قدر من األرض  يوتطبيًقا لذلك ق ض (67)
محدد، ثم عدل هذا الطلب في االستئناف إلى جزء شائع منها، فإن هذا ال يعد طلًبا جديًدا لتداخله في 
 ق. 18، لسنة 6، رقم 1949ديسمبر  1الطلب األصلي وتبعيته له. نقض مدني مصري، 
 .507، ص 138صول المحاكمات المدنية، المرجع السابق، بند د. أحمد خليل: أ( 68)
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ستئناف حكمها في هذه الطلبات الجديدة فإنها تعتبر محكمة أول درجة. محكمة اال
الطعن بالتمييز في هذا الحكم، فإن محكمة التمييز تتحول إلى  حالففي  ومن ثم،
محكمة موضوع وتعتبر درجة ثانية للتقاضي عند نقض الحكم المطعون فيه 
 والفصل في الموضوع )ثانًيا(.
ي واللبناني يجيزان تقديم طلبات جديدة أمام أواًل: المشرعان الفرنس -76
 :(69)محكمة االستئناف
عدم جواز إبداء طلبات  هيإذا كانت القاعدة المستقرة في القانون المصري 
جديدة أمام محكمة االستئناف باستثناء ما ينص عليه المشرع، وأن هذه القاعدة 
تتعلق بالنظام العام، فإن المشرعين الفرنسي واللبناني ال يعتبران تلك القاعدة تتعلق 
بالنظام العام، ويجيزان للخصوم تقديم طلبات جديدة أمام محكمة االستئناف. وهذا 
من قانون  567، 566، 565، 564عليه المشرع الفرنسي في المواد  ما ينص
من قانون  662، وينص عليه المشرع اللبناني في المادة (70)المرافعات المدنية
ويستفاد من هذه النصوص أنه يجوز أن يقدم إلى . (71)أصول المحاكمات المدنية
                                                 
 19راجع تفصياًل: د. أحمد خليل: دراسات في أصول المحاكمات المدنية، المرجع السابق، بند  (69)
 وما بعدها. 258وما بعده، ص 
-2009من قانون المرافعات المدنية الفرنسي )المعدلة بالمرسوم رقم  564( جاء نص المادة 70)
على النحو  (JORF, n°0287, 11 décembre 2009, p. 21386 - 2009ديسمبر  9بتاريخ  4152
 التالي:
(A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles 
prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire 
juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un 
fait). 
 من ذات القانون على النحو التالي: 565وجاء نص المادة  -
(Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles 
soumises au premier juge même si leur fondement juridique est different). 
 من ذات القانون على النحو التالي: 566وجاء نص المادة  -
(Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les 
demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en 
sont l'accessoire, la conséquence ou le complement). 
 من ذات القانون على النحو التالي: 567وجاء نص المادة  -
(Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel). 
 20من قانون أصول المحاكمات المدنية )معدلة بالمرسوم االشتراعي رقم  662المادة  تنص (71)
( على أنه )ال يقبل في االستئناف أي طلب جديد إال إذا كان من الطلبات المقابلة 23/3/1985تاريخ 
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جاز على النحو محكمة االستئناف عدد من الطلبات الجديدة التي نعرض لها بإي
 التالي:
ويقصد بها الطلبات التي يتقدم بها المدعى عليه رًدا  [ الطلبات المقابلة:1]
. ومن البديهي أنه يتعين أن تقوم بين هذه الطلبات وبين (72)على دعوى المدعي
 .(73)هذا التالزم هو الذي يبرر قبولها إذ إنالطلب األصلي رابطة تالزم )ارتباط(؛ 
ويقصد بها الطلبات الكامنة في الطلب األصلي، أو  الضمنية:[ الطلبات 2]
، ولم (74)التي تستند على ذات الوقائع التي كان يستند عليها الطلب األصلي
. وتقبل هذه الطلبات (75)يطرحها الخصم صراحة إال أمام محكمة الدرجة الثانية
ألنها تكون مشمولة بالطلب األصلي الذي يحتويها ضمًنا، فإذا لم تحكم بها محكمة 
 .(76)مرة أمام محكمة االستئناف ولألالدرجة األولى جاز التقدم بها 
                                                                                                                     
إذا أو الطلبات المتفرعة عن الطلب األصلي أو المشمولة ضمًنا به أو إذا كان يرمي إلى المقاصة أو 
كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم أو كان يهدف إلى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير 
أو عن حدوث أو كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية إلى النتيجة عينها المطلوبة أمام 
تبقى مقبولة إذا محكمة الدرجة األولى ولو باالستناد إلى أساس قانوني جديد. على أن الطلبات الجديدة 
 .لم يعترض الخصم على قبولها(
؛ د. إبراهيم نجيب سعد: 343، 342، ص 294( د. رمزي سيف: الوسيط، المرجع السابق، بند 72)
. وقد عبر 249، بند 1974، منشأة المعارف باإلسكندرية، الجزء األولالقانون القضائي الخاص، 
من قانون أصول  29رئة؛ حيث تنص المادة المشرع اللبناني عن هذه الطلبات بالطلبات الطا
المحاكمات اللبناني على أن )... الطلب الطارئ المقدم من المدعى عليه ضد المدعي يسمى مقاباًل(. 
والمدعى عليه بهذا النوع من الطلبات ال يقتصر على الدفاع، بل يلجأ إلى الهجوم. د. فتحي والي: 
 .481ي راغب: مبادئ، المرجع السابق، ص ؛ د. وجد274الوسيط، المرجع السابق، بند 
عمر: نطاق الطعن باالستئناف في قانون المرافعات المصري والفرنسي "دراسة  إسماعيلد. نبيل ( 73)
؛ د. أحمد هندي: أصول 31، ص 17، بند 2008تحليلية"، دار الجامعة الجديدة للنشر، 
 .404، ص 278المحاكمات...، المرجع السابق، بند 
لضرر الذي لحق المدعى عليه من ه الطلبات إلى: طلب المقاصة، وطلب التعويض عن اوتتنوع هذ
خرى غير دعاء األصلي أو من أحد إجراءات المحاكمة، وأي طلب يرمي إلى الحصول على منفعة أاال
 .516ص ،146ليل: أصول المحاكمات، بندأحمد خمجرد رد طلبات الخصم. د.
 .33، ص 18عمر: نطاق الطعن باالستئناف...، المرجع السابق، بند  إسماعيلد. نبيل  (74)
 .517، ص 147د. أحمد خليل: أصول المحاكمات...، المرجع السابق، بند  (75)
 .403، ص 278د. أحمد هندي: أصول المحاكمات...، المرجع السابق، بند  (76)
مرة أمام  أولهذه الطلبات  وترجع الحكمة من مخالفة قاعدة تعدد درجات التقاضي في شأن قبول
محكمة االستئناف إلى الروح العامة التي تسود التنظيم القانوني لالستئناف في التشريع اللبناني والنظر 
إليه كوسيلة إلنهاء النزاع برمته دون حاجة للرجوع إلى محاكم أول درجة مرة ثانية، خاصة عندما توجد 
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باإلضافة  [ الطلبات الناشئة عن التدخل واإلدخال أمام محكمة االستئناف:3]
 652، (77)41أجاز المشرع اللبناني في المادتين  إلى النصوص المشار إليها، فقد
التدخل واإلدخال أمام محكمة االستئناف،  (78)من قانون أصول المحاكمات المدنية
. ويترتب على هذا التدخل أن (79)فر لديه مصلحة في التدخلامن كل شخص تتو 
مرة أمام محكمة  ولألهناك طلًبا جديًدا أو دفًعا أو دفاًعا سيتم طرحة 
. وهو ما كان مبرًرا في أن يجيز المشرع اللبناني للخصوم األصليين (80)االستئناف
                                                                                                                     
ي. د. أحمد خليل: أصول المحاكمات...، المرجع صلة تالزم بين الطلب الجديد والطلب األصل
 .519، ص 147السابق، بند 
مرة أمام محكمة االستئناف فسخ العقد، بينما الطلب  أولومن أمثلة هذه الطلبات أن يطلب الخصم 
الذي كان مطروًحا أمام محكمة أول درجة هو التعويض استناًدا إلى عدم تنفيذ االلتزام، حيث يعتبر 
د. أحمد خليل: أصول المحاكمات...، المرجع السابق، بند كامًنا في طلب التعويض )طلب الفسخ 
يطلب الخصم الحكم ببطالن إجراءات التنفيذ فضاًل عن الحكم بالملكية ، أو أن (.517، ص 147
د. أمينة النمر: أصول المحاكمات...، المرجع السابق، بند الذي كان مقدًما أمام محكمة أول درجة )
 (.246 ، ص216
عمر: نطاق الطعن باالستئناف...، المرجع السابق،  إسماعيلد.نبيل الخصومة من ناحية األشخاص. وت قد م الطلبات الضمنية من نفس األشخاص في خصومة استئنافية. ومن ثم، فال يوجد توسع في هذه 
 .33، ص 18بند 
ات المحاكمة وحتى ختامها. على أن )التدخل أو اإلدخال جائز في جميع أوق 41تنص المادة  (77)
 وهو جائز أمام محكمة الدرجة األولى وأمام محكمة االستئناف...(
على أن )يجوز التدخل في االستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصًما  652تنص المادة  ( 78)
ور أو ممثاًل في المحاكمة االبتدائية أو كان ماثاًل فيها بصفة أخرى. كما يجوز إدخال الشخص المذك
 .في االستئناف(
الخصومة تتحدد أمام المحكمة االستئنافية باألشخاص  حيث إنقارن موقف المشرع المصري؛  ( 79)
الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة وبنفس الصفة التي اختصموا بها أمامها )د. فتحي والي: 
جموعة أحكام ، م1974ديسمبر  12؛ نقض مدني مصري، 669، ص 357، بند 2009الوسيط، 
(. والقول بغير ذلك يترتب عليه تفويت درجة من درجات التقاضي على 242ن ص 25النقض، س 
من قانون  236/1مرة أمام محكمة االستئناف. وفي هذا الشأن تنص المادة  ولألمن يتم إدخاله 
المرافعات على أنه )ال يجوز إدخال من لم يكن خصًما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما 
لم ينص القانون على عكس ذلك(. وسواء كان هذا اإلدخال بناء على طلب أحد الخصوم أو بأمر 
ن كان  من قانون اإلثبات. أما بالنسبة للتدخل، فالمستقر عليه هو عدم جواز التدخل االختصامي، حيث  26يمكن فقط إدخال شخص في االستئناف لتقديم مستند تحت يده إعمااًل للمادة المحكمة. وا 
يترتب عليه تفويت درجة من درجات التقاضي على طرفي خصومة االستئناف. وعلى العكس من 
من قانون المرافعات تجيز التدخل االنضمامي حيث تنص على أنه )ال يجوز  236/2ذلك، فإن المادة 
، بند 2009التدخل إال ممن طلب االنضمام إلى أحد الخصوم(. راجع: د. فتحي والي: الوسيط، 
 .957، 956، ص 613، بند 2009؛ د. أحمد السيد صاوي: الوسيط، 669، ص 357
. ويبرر سيادته 519، ص 148لمرجع السابق، بند د. أحمد خليل: أصول المحاكمات...، ا (80)
جواز تدخل الغير في االستئناف في أن المشرع اللبناني ينظر إلى االستئناف ليس فقط وسيلة إلصالح 
نما أيًضا وسيلة إلنهاء النزاع تماًما ومن جميع جوانبه.  قضاء محكمة أول درجة، وا 
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 .(81)تقديم طلبات جديدة أمام محكمة االستئناف
ويقصد بها الطلبات التي  [ الطلبات الناشئة عن حدوث أو كشف واقعة ما:4]
أثناء مرحلة المحاكمة في نشأت أو حدثت  un fait nouveauتستند إلى واقعة جديدة 
، (82)أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجةفي االستئنافية، ولم يكن لها وجود 
كانت موجودة في طلبات النزاع الذي  un fait revéléأو تستند إلى واقعة مكتشفة 
كان أمام محكمة أول درجة ولكنها لم تكن معروفة من جانب الخصم الذي 
جد عالقة أو رابطة وثيقة بين هذه الواقعة الجديدة أو . ويتعين أن تو (83)أثارها
 .(84)المكتشفة وبين النزاع المطروح أمام المحكمة
[ الطلبات الرامية إلى النتيجة عينها المطلوبة أمام محكمة الدرجة األولى 5]
وبعبارة أخرى، تغير سبب الطلب  ولو باالستناد إلى سبب أو أساس قانوني جديد:
ما يطلق عليها البعض  وهي، (85)موضوع الدعوى على حالهاألصلي مع بقاء 
                                                 
. وترجع الحكمة 519، ص 148السابق، بند د. أحمد خليل: أصول المحاكمات...، المرجع  ( 81)
من جواز تقديم هذه الطلبات أمام محكمة االستئناف في أنه إذا كان المشرع اللبناني أجاز تدخل الغير 
أمام محكمة االستئناف، بما يمثله ذلك من تفويت درجة من درجات التقاضي، فإن مبدأ المواجهة 
مرة على محكمة الدرجة  ولأليم طلبات لم تكن لتطرح يقتضي إتاحة الفرصة للخصوم األصليين بتقد
؛ د. أحمد هندي: 520، ص 148الثانية لوال التدخل الحاصل من الغير أمامها. المرجع السابق، بند 
 .405، ص 278أصول المحاكمات...، المرجع السابق، بند 
ل المتنازع ومن أمثلة ذلك أن يتوفى أحد الخصوم ويرثه الخصم اآلخر في خصوص الما ( 82)
فيه، فيحدث اتحاد للذمة ويطلب انقضاء الدين استناًدا إلى هذه الواقعة. د. أحمد خليل: أصول 
 .521، ص 149المحاكمات...، المرجع السابق، بند 
أثناء النزاع أمام محكمة في ( من ذلك أن يعثر أحد الخصوم على مستند كان مجهواًل بالنسبة إليه 83)
هذا المستند يمكنه أن يطلب إبطال العقد الذي يستند إليه طلب التنفيذ المرفوع أول درجة، وباكتشافه ل
 .521، ص 149من خصمه. د. أحمد خليل: أصول المحاكمات...، المرجع السابق، بند 
جراءاته، بند  إسماعيلد. نبيل  (84) ؛ د. أحمد هندي: 542، ص 303عمر: الطعن باالستئناف وا 
فضاًل عن فكرة  -. ويرجع تبرير ذلك 405، ص 278السابق، بند أصول المحاكمات...، المرجع 
إلى أن قبول الطلب الجديد في مثل هذه األحوال يتالءم مع وظيفة  -االرتباط المشار إليها في المتن 
محكمة االستئناف وفًقا لتصور المشرع اللبناني لمحكمة االستئناف باعتبارها طريًقا إلنهاء النزاع من 
 .521، ص 149د. أحمد خليل: أصول المحاكمات...، المرجع السابق، بند  كافة. جوانبه
من قانون  235( قنن المشرع المصري ذات القاعدة؛ إذ بعد أن نص في الفقرة األولى من المادة 85)
المرافعات على عدم قبول الطلبات الجديدة في االستئناف، فقد نص في الفقرة الثالثة من ذات المادة 
 .يجوز مع بقاء موضوع الطلب األصلي على حاله تغيير سببه واإلضافة إليه(.على أنه )..
31
Quandil: ??? ??? ???? ?????? ?????  ????? ?? ????? ???????  "??????? ??? ?????? ???? ???? ????? ???? ????? ?????"-????? ??????- ????? ??????
Published by Scholarworks@UAEU, 2015
 [حنو دور جديد حملكمة النقض كدرجة من درجات التقاضي]
 
 
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة[ –]كلية القانون                            ]مجلة الشريعة والقانون[   194
 
 .(86)الطلبات الجديدة بسببها
النقض الفرنسية والتمييز اللبنانية إلى درجة  يثانًيا: تحول محكمت -77
 ثانية للتقاضي بعد نقض الحكم الصادر في الطلبات الجديدة:
بالنسبة [ اعتبار محكمة االستئناف بمثابة محكمة أول درجة 1] -78
 للطلبات الجديدة:
عندما أجاز قانونا المرافعات الفرنسي وأصول المحاكمات المدنية اللبناني 
للخصوم تقديم الطلبات المقابلة أمام محكمة االستئناف، فإن هذا معناه أن 
مرة في  ولألالمشرعين الفرنسي واللبناني يعهدان لمحكمة االستئناف بوظيفة النظر 
عرضه على محكمة أول درجة؛ أي أن التقاضي سيكون على طلب جديد لم يسبق 
درجة واحدة بالنسبة لهذه الطلبات؛ حيث يتم التجاوز عن درجة التقاضي األولى 
بالنسبة لهذه الطلبات ومخالفة القاعدة العامة في درجات التقاضي والتي تقتضي 
نما أيضا ضرورة البدء بدرجة التقاضي األولى أي  أمام محكمة ليس فقط التعدد وا 
 .(87)الدرجة األولى وليس االستئناف
تقديمها أمام محكمة االستئناف  إذ إنوكذلك األمر بالنسبة للطلبات الضمنية؛ 
؛ حيث لم (88)يجعل من هذه المحكمة مجرد محكمة أول درجة، وليست درجة ثانية
ذا كان (89)مرة إال أمام محكمة االستئناف ولألتطرح هذه الطلبات صراحة  . وا 
البعض من الفقه يذهب إلى أن هذه الطلبات ال تعتبر جديدة تماًما في الحقيقة، ألن 
، فإنها (90)الطلب األصلي المقدم أمام محكمة أول درجة يحتويها بصورة أو بأخرى
                                                 
. ويبرر سيادته 404، ص 278د. أحمد هندي: أصول المحاكمات...، المرجع السابق، بند  (86)
جواز تقديم هذه الطلبات إلى صعوبة التفرقة بين سبب الدعوى ووسائل الدفاع، وما تقتضيه مصالح 
ومن أمثلته أن يعدل  النزاع القائم بينهم على موضوع واحد في خصومة واحدة.الخصوم من حسم 
 الخصم طلب الملكية بناء على الشراء إلى اكتساب الملكية بالتقادم.
 .517، ص 146د. أحمد خليل: أصول المحاكمات...، المرجع السابق، بند  (87)
جراءاته، ال إسماعيلد. نبيل  (88)  .573، ص 318مرجع السابق، بند عمر: الطعن باالستئناف وا 
 .518، ص 147د. أحمد خليل: أصول المحاكمات...، المرجع السابق، بند  (89)
 .403، ص 278د. أحمد هندي: أصول المحاكمات...، المرجع السابق، بند  (90)
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لم تكن بالضرورة محل مناقشة من الخصوم، والذين من الجائز أنهم لم يفكروا في 
 .(91)أنها معروضة على القضاء
وينطبق ذات الوضع بالنسبة لطلبات التدخل واإلدخال أمام محكمة االستئناف 
وتلك الناشئة عن تدخل الغير أمام محكمة االستئناف؛ سواء كنا بصدد طلب 
التدخل من الغير أو الطلبات المقدمة من الخصوم في مواجهة الغير المتدخل 
طلبات جديدة تعرض على  إعمااًل لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فإن ذلك كله يمثل
مرة حين تعرض أمام محكمة االستئناف، دون أن تمر بمرحلة الدرجة  أولالقضاء 
األولى أواًل. وهو ما يترتب عليه تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم 
من ناحية أولى، واعتبار محكمة االستئناف بمثابة محكمة درجة أولى من ناحية 
ما إذا كان الحكم الصادر في مثل هذه  حال، أو اعتبارها درجة وحيدة في ثانية
 .(92)الطلبات غير قابل للطعن بالتمييز
وهو ذات الحكم بالنسبة للطلبات المقدمة إلى محكمة االستئناف والتي تهدف 
إلى الفصل في مسائل ناشئة عن حدوث أو كشف واقعة ما؛ حيث يشكل تقديم هذه 
على قاعدة وجوب التقاضي أواًل أمام محكمة أول درجة، وتعتبر الطلبات خروًجا 
 محكمة االستئناف في هذا الفرض بمثابة محكمة أول درجة.
النقض الفرنسية والتمييز اللبنانية بالفصل في  ي[ قيام محكمت2] -79
 الموضوع بعد نقض الحكم المطعون فيه:
 الوضع بالنسبة لمحكمة النقض الفرنسية: (أ) -80
عندما تقوم محاكم االستئناف الفرنسية بالفصل في الطلبات الجديدة التي أجاز 
بمثابة محكمة أول درجة  -كما سبق أن ذكرنا–المشرع تقديمها أمامها، فإنها تعتبر 
. ونظًرا ألن هذا الحكم صادر من محكمة االستئناف، فإنه قد (93)بالنسبة لهذه المسائل
                                                 
 .519، 518، ص 147..، المرجع السابق، بند أصول المحاكماتأحمد خليل:د. ( 91)
 .523، ص151، بند520، ص148المرجع السابق، بند .،المحاكمات. أصولد.أحمد خليل: ( 92)
 .78ما سبق، بند  ( 93)
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ومن ثم، فإذا قام صاحب الشأن بالطعن في هذا الحكم  يكون قاباًل للطعن فيه بالنقض.
أمام محكمة النقض، فمن المحتمل أن يحدث هنا الفرض الذي سبق دراسته بشأن قيام 
 .(94)محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى إذا كان صالًحا للفصل فيه بعد النقض
محكمة وبمعنى آخر فإنه إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم الصادر من 
االستئناف في طلب جديد قدم أمامها، وكان الموضوع صالًحا للفصل فيه، فإنها 
من قانون المرافعات  627تستطيع أن تفصل في الموضوع، وذلك إعمااًل للمادتين 
من قانون التنظيم القضائي؛ حيث يجوز لمحكمة النقض أن  L.411-3الجديد و
باإلحالة، وتضع نهاية للنزاع، تقضي بنقض الحكم المطعون فيه دون أن تقضي 
وذلك إذا كانت الوقائع التي تم تحقيقها وتقديرها بصورة تامة بواسطة قضاة 
 الموضوع تسمح لها بأن تطبق القاعدة القانونية المناسبة.
، فإن محكمة النقض الفرنسية تتحول إلى محكمة موضوع، الحالوفي هذه 
لحكم الذي قضت بنقضه كان وتصبح درجة ثانية من درجات التقاضي، ألن ا
هذه األخيرة  –صادًرا من محكمة االستئناف في طلب جديد قدم أمامها؛ أي كانت 
 بمثابة محكمة أول درجة بالنسبة لهذا الطلب. -
 محكمة التمييز اللبنانية:إلى )ب( الوضع بالنسبة  -81
ا، عندما تفصل محكمة االستئناف في أي من الطلبات الجديدة الجائز تقديمه
وتكون في هذه األحوال بمثابة محكمة أول درجة، فإن ألي من الخصوم أن يقوم 
 بالطعن بالتمييز في هذا الحكم الصادر منها.
الطعن بالتمييز في الحكم الصادر من محكمة االستئناف في  حالوفي 
تنتهي إما إلى إصدار حكم يؤيد الحكم  الطلبات الجديدة، فإن محكمة التمييز قد
ما إلى نقض هذا الحكم إذا تبين لها مخالفته للقانون على النحو  المطعون فيه، وا 
                                                 
 وما بعده. 27( ما سبق، بند 94)
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. وعندما تقوم محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها ال (95)السابق بيانه
نما   يهتقوم بإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد، وا 
كما لو كانت محكمة موضوع، وذلك  -في جميع األحوال  –تفصل في الموضوع 
في من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص على أنه ) 734إعمااًل للمادة 
نقض القرار المطعون فيه، لمحكمة التمييز أن تفصل مباشرة في موضوع  حال
ال فإنها تعين موعدً  ا لسماع المرافعات أو إلجراء القضية إذا كانت جاهزة للحكم، وا 
األصول المتبعة لدى محكمة  الحالما تراه ضرورًيا من تحقيق. وتطبق في هذه 
ما يجوز  بقدرالوسائل الجديدة لطلبات والدفوع و االستئناف، وللخصوم أن يقدموا ا
قبولها استئناًفا، وتحكم محكمة التمييز في القضية من جديد في الواقع والقانون 
عندما تقوم بالفصل في الموضوع  وهيء الجهات التي لم يتناولها التمييز(. باستثنا
فإنها تعتبر درجة ثانية من محل البحث،  الحالبعد نقض الحكم المطعون فيه في 
الحكم المطعون فيه أمامها كان صادًرا من محكمة  حيث إن؛ درجات التقاضي
 االستئناف باعتبارها محكمة أول درجة.
 الرابعاملطلب 
 عند قيام حمكمة  حمكمة النقض درجة ثانية للتقاضي
 االستئناف بالفصل فيما أغفلت عنه حمكمة أول درجة
 :تمهيد وتقسيم -82
سبق أن درسنا أن محكمة التمييز اللبنانية تعتبر درجة ثانية للتقاضي عند 
 الفصل في الموضوع بعد نقض الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة االستئناف
. كما (97)والفصل في الطلبات الجديدة (96)في حالتي قيام تلك األخيرة بالتصدي
تعتبر محكمة التمييز اللبنانية درجة ثانية للتقاضي أيًضا عندما تحكم محكمة 
االستئناف في طلب أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه )أواًل(، ثم طعن في هذا 
                                                 
 .22( ما سبق، بند 95)
 وما بعده. 68( ما سبق، بند 96)
 وما بعده. 75ما سبق، بند  (97)
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وقضت محكمة التمييز بنقضه والفصل في الحكم بالتمييز إذا كان قاباًل للطعن فيه، 
 الموضوع )ثانًيا(.
أواًل: قيام محكمة االستئناف اللبنانية بالفصل فيما أغفلت عنه محكمة  -83
 أول درجة:
يترتب على صدور الحكم القضائي عدة آثار من بينها استنفاد والية المحكمة التي 
القاضي يستفرغ جهده في أصدرت الحكم. ويقصد بذلك أنه بمجرد صدور الحكم فإن 
الخصومة بالحكم فيها؛ أي يستنفد سلطته في الحكم في مسألة معينة بالحكم فيها، فال 
يحق له العودة ثانية إلى مباشرة سلطته التي استنفدها، والعدول عما قضى به، ولو 
. والسلطة التي يستنفدها القاضي في (98)تبين عدم عدالته أو عدم صحة ما قضى به
االستنفاد ال يكون إال نتيجة  إذ إنسلطته القضائية وليس غيرها؛  هيصوص هذا الخ
. كما أنه (99)للنطق بالحكم، والحكم القضائي ال يكون إال استعمااًل للسلطة القضائية
ليس للخصوم إثارة هذه المسألة مرة أخرى أمام ذات المحكمة ولو باتفاقهم على ذلك، 
 .(100)بالنظام العامألن استنفاد والية المحكمة يتعلق 
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض  -وفًقا للمشرع المصري–غير أنه 
الطلبات الموضوعية، فإن المحكمة ال تستنفد واليتها في الحكم في هذه الطلبات، 
وبالتالي يجوز لكل ذي مصلحة أن يعود مرة أخرى إلى ذات المحكمة التي أصدرت 
ه. ويتم ذلك بتكليف الخصم بالحضور وذلك الحكم لكي تنظر ما أغفلت الفصل في
. ومن ثم، ال يجوز الطعن باالستئناف (101)من قانون المرافعات 193وفقًا للمادة 
                                                 
بريل 4، 3، عدد 61د. محمود هاشم : استنفاد والية القاضي المدني، المحاماة، س  ( 98) ، مارس وا 
 . 7، بند 1981
 اإلشارة السابقة. ( 99)
 ق.  45، لسنة 974، رقم 1981يناير  12نقض مدني مصري،  ( 100)
 من قانون المرافعات المصري على أنه )إذا أغفلت المحكمة الحكم في 193تنص المادة  ( 101)
بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا 
، رقم 1989يناير  26الطلب والحكم فيه(. حول تطبيق هذا النص، راجع: نقض مدني مصري، 
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محكمة الدرجة  إذ إناستناًدا إلى أن محكمة أول درجة أغفلت الفصل في الطلبات؛ 
الثانية ال تملك الفصل في طلب لم تفصل فيه محكمة الدرجة األولى رغم أنه قد 
طرح عليها مع غيره وأغفلت الفصل فيه. والقول بغير ذلك معناه بكل بساطة تفويت 
الدرجة األولى، وقيام محكمة الدرجة  وهيدرجة من درجات التقاضي على الخصوم 
 .(102)بمثابة الدرجة األولى الحاللب، وستعتبر في هذه الثانية بالفصل في هذا الط
ذا كان ذلك هو موقف المشرع المصري، فإن المشرع اللبناني اتخذ موقًفا  وا 
مغايًرا يعكس نظرته إلى االستئناف باعتباره ليس فقط طريًقا إلصالح قضاء أول 
نما أيًضا وسيلة إلنهاء النزاع برمته أمام محكمة االستئناف  دون الحاجة درجة، وا 
إلى العودة مرة ثانية أمام محكمة أول درجة ثم الصعود ثانية إلى محكمة 
. فقد أعطى لمحكمة االستئناف سلطة الفصل في الطلب الذي طرح (103)االستئناف
نه رغبة منه في أن يقطع طريق إالدرجة األولى ولم تفصل فيه، بل على محكمة 
هذا الطلب أجاز االستئناف ولو كان  العودة إلى محكمة الدرجة األولى للفصل في
الحكم صادًرا في حدود النصاب االنتهائي إذا ما بنى االستئناف على أحد األسباب 
. حيث تنص المادة (104)المعينة وكان من بينها إغفال الفصل في أحد المطالب
من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني )معدلة بالمرسوم االشتراعي رقم  641
( على أنه )خالًفا 7/5/1992بتاريخ  2411ورقم  23/3/1985تاريخ ب 20
يجوز االستئناف ولو كانت قيمة  -(105)640أي المادة  -ألحكام المادة السابقة 
                                                                                                                     
مايو  9؛ 219، ص 24، مجموعة أحكام النقض، س 1973فبراير  10ق؛  52، لسنة 311
 .924، ص 19قض، س ، مجموعة أحكام الن1968
 .491، ص 120د. أحمد خليل: أصول المحاكمات...، المرجع السابق، بند  ( 102)
( اتضحت هذه النظرة أيًضا في أكثر من موضع من بينها ما سبق أن عرضنا له من توسع 103)
اًل وما بعده(، فض 73المشرع اللبناني في تقديم الطلبات الجديدة أمام محكمة االستئناف )ما سبق، بند 
عن حقها في التصدي. حول التحقق من نظرة المشرع اللبناني في هذا الشأن في أكثر من موضع، 
وما  138، بند 494، ص 123راجع: د. أحمد خليل: أصول المحاكمات...، المرجع السابق، بند 
 وما بعدها. 529وما بعدهن ص  157وما بعدها، بند  507بعده، ص 
 .492، ص 121اكمات...، المرجع السابق، بند د. أحمد خليل: أصول المح ( 104)
من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني )معدلة وفقا للمرسوم  640المادة ( تنص 105)
( على أنه )بالنظر 7/5/1992بتاريخ  2411والمرسوم رقم  23/3/1985بتاريخ  20االشتراعي رقم 
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المنازع فيه ال تزيد على ثمانمائة ألف ليرة لبنانية إذا بني على أحد األسباب اآلتية: 
....(. ويمثل -5إغفال الفصل في أحد المطالب.  -4....  -3....  -2....  -1
هذا النص مخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين، ويهدم قاعدة أن محكمة الدرجة 
ا يطرح عليها من نزاع فصلت فيه محكمة الثانية تنحصر سلطاتها في الفصل فيم
الدرجة األولى؛ إذ بموجب هذا النص سوف تتخلى محكمة الدرجة األولى عن 
 .(106)محكمة الدرجة األولى هيواليتها وتأخذ محكمة االستئناف مكانها فتصبح 
الفصل في الموضوع بعد تمييز الحكم الصادر من محكمة ثانًيا:  -84
 ه محكمة أول درجة:االستئناف فيما أغفلت عن
عندما تقوم محكمة االستئناف اللبنانية بالفصل في الطلب الذي طرح على محكمة 
الدرجة األولى ولم تفصل فيه، فإن الحكم الصادر منها قد يكون قاباًل للطعن فيه 
بالتمييز. فإذا طعن فيه بالتمييز وانتهت محكمة التمييز إلى نقض الحكم المطعون فيه، 
انون أصول المحاكمات المدنية، تقوم بالفصل في من ق 734فإنها إعمااًل للمادة 
ال فإنها  موضوع الدعوى، وهي تقوم بذلك مباشرة إذا كانت القضية جاهزة للحكم فيها، وا 
تعين موعًدا لسماع المرافعات أو إلجراء ما تراه ضرورًيا من تحقيق. وتطبق في هذه 
دموا الطلبات والدفوع األصول المتبعة لدى محكمة االستئناف، وللخصوم أن يق الحال
ما يجوز قبولها استئناًفا، وتحكم محكمة التمييز في القضية من  بقدروالوسائل الجديدة 
 جديد في الواقع والقانون باستثناء الجهات التي لم يتناولها التمييز.
وعلى ذلك، ونظًرا ألن محكمة االستئناف قد فصلت في الموضوع باعتبارها 
كمة التمييز تعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي عند محكمة أول درجة، فإن مح
 الفصل في موضوع الدعوى بعد نقض الحكم المطعون فيه.
                                                                                                                     
لتي تفصل في نزاع ذي قيمة معينة ال تتجاوز إلى قيمة المتنازع عليه ال تخضع لالستئناف األحكام ا
الثالثة ماليين ليرة لبنانية. يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم االستئناف. تسري أحكام الفقرة الثانية 
 من هذه المادة على الدعاوى العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون(.
 .492، ص 121السابق، بند د. أحمد خليل: أصول المحاكمات...، المرجع  ( 106)
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 املبحث الرابع
 سلطات حمكمة النقض كدرجة من درجات التقاضي
 ومركز اخلصوم أمامها
 : تمهيد وتقسيم -85
وليست عندما تمارس محكمة النقض دورها األصيل باعتبارها محكمة قانون 
في التحقق  - (107)كما سبق أن درسنا -محكمة موضوع، فإن وظيفتها تنحصر 
مما إذا كان القانون قد ط بق تطبيًقا صحيًحا على الوقائع التي حققها وقدرها قضاة 
الموضوع أم ال. ومن ثم ال تتمتع بأي من سلطات محكمة الموضوع؛ حيث ال 
يكون لها أدنى سلطة في إجراء تحقيق أو القيام بأي إجراءات إلثبات الوقائع، بل 
ذا قضت محكمة النقض بنقض هي تتناول الوقائع كما أث بتها قضاة الموضوع. وا 
الحكم المطعون فيه، فإنها تحيل القضية أمام محكمة اإلحالة لتفصل في الموضوع 
من جديد؛ حيث تعود الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الذي ٌقضي 
س . وعلى العك(108)بنقضه، بل أن الخصوم يعودون أيًضا إلى مراكزهم األولى فيها
 –على حسب األحوال  –من ذلك، فعندما يوجب المشرع أو يجيز لمحكمة النقض 
الفصل في موضوع الدعوى بعد نقض الحكم المطعون فيه، فإنها ستتمتع بكافة 
التي كانوا  الحالسلطات محكمة الموضوع، من ناحية أولى، كما يعود الخصوم إلى 
سلطات المخولة لهم في هذا الشأن عليها أمام محكمة اإلحالة؛ أي يتمتعون بكافة ال
 من ناحية ثانية.
غير أنه يتعين علينا في هذا الشأن التمييز بين مركز الخصوم وكذلك 
بالفصل في  -بعد النقض  –السلطات التي تتمتع بها محكمة النقض عند قيامها 
                                                 
 وما بعده. 9ما سبق، بند  ( 107)
. 227، ص 29د. أحمد هندي: آثار أحكام محكمة النقض...، المرجع السابق، بند  ( 108)
 من قانون المرافعات الفرنسي التي تنص على أنه. 625/1وراجع: المادة 
(Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient 
avant le jugement cassé). 
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، وبين مركز (109)موضوع الدعوى إذا كان صالًحا للفصل فيه من ناحية أولى
بالفصل في الموضوع في  -بعد النقض  –طات المحكمة عند قيامها الخصوم وسل
الطعن بالنقض للمرة  حالالحاالت األخرى التي تقوم فيه بممارسة هذا الدور، وهي: 
مرة  أول، وحالة نقض الحكم المطعون فيه (110)الثانية ونقض الحكم المطعون فيه
وقانون أصول ، (111)في كل من قانون إنشاء المحاكم االقتصادية المصري
، (113)، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي(112)المحاكمات المدنية اللبناني
. ويرجع (114)وقانون األحوال الشخصية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
ذلك لوجود فروق جوهرية بين مركز الخصوم والسلطات التي تتمتع بها محكمة 
 النقض في كل من الحالتين.
وأخيًرا، يتعين اإلشارة إلى أن الحكم الصادر من محكمة النقض في موضوع 
الدعوى بعد نقض الحكم المطعون فيه يرتب العديد من اآلثار، سواء من حيث مدى 
 قابليته للطعن من عدمه، أو حجيته، أو قابليته للتنفيذ الجبري من عدمه.
ثالثة مطالب على  وفي ضوء ذلك، فإن الدراسة في هذا المبحث تنقسم إلى 
 النحو التالي:
المطلب األول: سلطات محكمة النقض كدرجة للتقاضي ومركز الخصوم 
 صالحية الموضوع للفصل فيه. حالأمامها في 
                                                 
وما  27درجة ثالثة للتقاضي )ما سبق، بند  الحالوسواء كانت محكمة النقض في هذه  ( 109)
 وما بعده(. 61بعده(، أو كانت درجة ثانية للتقاضي )ما سبق، بند 
 269/4درجة ثالثة للتقاضي كما هو الحال في المادة  الحالوتعتبر محكمة النقض في هذه  ( 110)
من قانون اإلجراءات المدنية لدولة اإلمارات العربية  184من قانون المرافعات المصري، والمادة 
 وما بعده(. 50المتحدة )ما سبق، بند 
 وما بعده(. 62درجة ثانية للتقاضي )ما سبق، بند  الحالوتعتبر محكمة النقض في هذه  ( 111)
تعتبر درجة ثالثة للتقاضي )ما سبق، بند  الحالوسواء كانت محكمة التمييز اللبنانية في هذه  ( 112)
 وما بعده(. 68وما بعده(، أو درجة ثانية للتقاضي )ما سبق، بند  20
وما  20درجة ثالثة للتقاضي )ما سبق، بند  الحالوتعتبر محكمة التمييز الكويتية في هذه  ( 113)
 بعده(.
وما  20درجة ثالثة للتقاضي )ما سبق، بند  الحالتبر محكمة النقض اإلماراتية في هذه وتع ( 114)
 بعده(.
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المطلب األول: سلطات محكمة النقض كدرجة للتقاضي ومركز الخصوم 
 صالحية الموضوع للفصل فيه. حالأمامها في غير 
 محكمة النقض كدرجة من درجات التقاضي. المطلب الثالث: آثار حكم
 املطلب األول
 سلطات حمكمة النقض كدرجة للتقاضي 
 صالحية املوضوع للفصل فيه حالومركز اخلصوم أمامها يف 
 : تمهيد وتقسيم -86
إذا كان موضوع الدعوى صالًحا للفصل فيه بعد النقض، فإنه يتعين أو يجوز 
أن تقوم بالفصل  –وكما سبق أن درسنا على حسب األحوال  -لمحكمة النقض 
. غير أنه يتعين التأكيد في هذا الشأن أن صالحية موضوع الدعوى للفصل (115)فيه
على وظيفة وسلطات محكمة النقض عندما  –دون أدنى شك  –فيه سيلقي بظالله 
تقوم بالفصل في موضوع الدعوى بعد النقض، وكذلك على مركز الخصوم أمامها؛ 
ة سيكون لها دور محدود في هذا الشأن، وكذلك األمر بالنسبة لحقوق المحكم إذ إن
الخصوم وواجباتهم. ولتوضيح ذلك، فإنه يتعين علينا في البداية أن نتعرض 
بالدراسة لطبيعة وظيفة محكمة النقض وسلطاتها عندما تقوم بالفصل في الموضوع 
ك بدراسة مركز الخصوم إذا كان صالًحا للفصل فيه بعد النقض )أواًل(، ثم نتبع ذل
 أمامها عند قيامها بممارسة هذا الدور )ثانًيا(.
 حالأواًل: طبيعة وظيفة محكمة النقض وسلطاتها كدرجة للتقاضي في  -87
 صالحية الموضوع للفصل فيه:
عندما تقوم محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى إذا كان صالًحا 
يرى أن ذلك ال ينال من  (116)قهللفصل فيه بعد النقض، فإن البعض من الف
                                                 
 وما بعده. 27ما سبق، بند  ( 115)
؛ د. أحمد مليجي: تصدي 226، ص 29د. أحمد هندي: آثار أحكام محكمة النقض...، بند  (116)
وراجع أيًضا تعليق البعض من الفقه الفرنسي على قيام  .355محكمة النقض...، المرجع السابق، ص 
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طبيعتها كمحكمة قانون فحسب؛ إذ تعتبر محكمة النقض في هذا الفرض درجة 
، دون أن تصبح قضاء موضوع. غير أننا نرى أن محكمة النقض في (117)للتقاضي
هذا الفرض تتصرف وكأنها محكمة موضوع، ال يفرقها عنها سوى أنها تلتزم 
المطعون فيه والتي تم تحقيقها وتقديرها بواسطة قاضي بالوقائع الواردة في الحكم 
. ويترتب على ذلك، أن محكمة النقض ال تقوم في هذا الفرض بأي (118)الموضوع
نما تنحصر وظيفتها في (119)نوع من التقديرات وال تتطرق مطلًقا إلى الوقائع ، وا 
بتتها محكمة مجرد إرساء حكم القانون حسبما ارتأته صواًبا على هذه الوقائع كما أث
 .(120)الموضوع ودون بحث فيها أو تحقيقها
أن تقوم  الحالويترتب على ذلك، أنه يمتنع على محكمة النقض في هذه 
بإجراء أي تحقيقات جديدة أو قبول طلبات أو مذكرات أو سماع أوجه دفاع أو دفوع 
مفترض قيامها بالفصل في موضوع الدعوى وركنه  إذ إن؛ (121)تتعلق بالموضوع
هو أن يكون الموضوع صالًحا لنظره، دون أي إضافة  الحالساسي في هذه األ
                                                                                                                     
محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه دون إحالة وانتهاء األمر عند هذا الحد أو قيامها بالفصل 
في الموضوع أن ذلك ال يعدو أن يكون حاًل مرغوًبا فيه من الناحية الفنية ولكنه ال يغير بشدة من 
 فحوى الطعن بالنقض.
(Mais il ne s’agit là que d’une solution techniquement souhaitable qui ne modifie pas 
profondément l’esprit du pourvoi).VINCENT J. & GUINCHARD S.: Procédure civile, op. cit, 
nº 1502, p. 1012 et nº 1570, p. 1054. 
وما بعده(،  27للتقاضي )ما سبق، بند  درجة ثالثة الحالوسواء كانت محكمة النقض في هذه  (117)
 وما بعده(. 61أو كانت درجة ثانية للتقاضي )ما سبق، بند 
 راجع في ذات المعنى: (118)
BLANC E. & VIATTE J.: Nouveau code de procédure civile commenté…, op. cit, art. 627, p. 
408-1. 
 .STAES O.: Droit judiciare privé, op. cit., p. 235                                 راجع:  (119)
؛ 549ات...، المرجع السابق، ص د. عبد العزيز خليل بديوي: بحوث في قواعد المرافع ( 120)
؛ د. أحمد 272، ص 253عاشور مبروك: النظام اإلجرائي للطعن بالنقض، المرجع السابق، بند د.
 .226، ص 29السابق، بند هندي: آثار أحكام محكمة النقض...، المرجع 
DOUCHY-OUDOT M.: Procédure civile…, op. cit, nº 693, p. 381; STAES O.: Droit judiciare 
privé, op. cit., p. 235. 
، ص 219عمر: الوسيط في الطعن بالنقض...، المرجع السابق، بند  إسماعيلد. نبيل  ( 121)
؛ نقض مدني 225، ص 29المرجع السابق، بند  ؛ د. أحمد هندي: آثار أحكام محكمة النقض،472
، 1963نوفمبر  28؛ 542، ص 17، مجموعة أحكام النقض، س 1966مارس  10مصري، 
 .1124، ص 14مجموعة أحكام النقض، س 
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. فالمؤكد أنه ال يكون لمحكمة النقض في هذا (122)تؤدي إلى جعله مهيأ للنظر
. وعلة ذلك أن (123)الفرض ما يكون لمحكمة اإلحالة من مسالك التحقيق والحكم
ة محكمة النقض، وظيف -في الفرض محل الدراسة  –بعض هذه المسالك ال يالئم 
كالتحقيق بالبينة واستجواب الخصوم وندب الخبراء واالنتقال والمعاينة، ومن هذه 
المسالك ما يتنافى مع وظيفة محكمة النقض، كاالطالع على المستندات واألخذ بها 
. ومن ثم ال يجوز اختصام الغير أمامها سواء بناء (124)في حدود حجيتها وغير ذلك
هذا الطلب سيكون ضمن طائفة الطلبات  إذ إنمر منها؛ على طلب الخصم أو بأ
الجديدة المحظور تقديمها أمامها، كما أن هذا األمر سوف يكون مسلًكا من مسالك 
 .(125)التحقيق المحظور سلوكها
أضف إلى ما سبق، أنه يتعين يقتصر نطاق الخصومة في الموضوع على 
                                                 
؛ اختصام الغير، 355( د. أحمد مليجي: تصدي محكمة النقض...، المرجع السابق، ص 122)
 .440، ص 93المرجع السابق، بند 
، والتي 1969لسنة  83من قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي رقم  214وقارن المادة  (123)
تقضي بأنه إذا رأت محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون أو للخطأ في تطبيقه وكان 
سماع دعوة الطرفين و  الحالالموضوع صالًحا للفصل فيه وجب عليها أن تفصل فيه، ولها في هذه 
أقوالهما إن وجدت ضرورة لذلك، ويكون قرارها قاباًل للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته 
القانونية لدى الهيئة العامة. ومن ثم، فإن هذا النص يمنح محكمة التمييز، رغم كون الموضوع صالًحا 
 للفصل فيه، سلطة دعوة الطرفين وسماع أقوالهما إن وجدت ضرورة لذلك.
من ذات القانون التي تقضي بأنه: ال يجوز الطعن في قرارات  219تصحيح القرار وفًقا للمادة ويكون 
محكمة التمييز، وقرارات محكمة االستئناف بصفتها التمييزية، إال عن طريق طلب تصحيح القرار أمام 
ات المصدقة المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب تصحيحه، وال يقبل هذا الطعن، إال بالنسبة للقرار 
للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه إذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن، طبقا لما 
 من هذا القانون، وذلك عندما يتوافر سبب من األسباب اآلتية: 214هو مبين في المادة 
نية التي إذا كان طالب التصحيح قد أورد فيما قدمه لمحكمة التمييز سبًبا من األسباب القانو  .1
 تؤدي إلى نقض الحكم أو تصديقه وأغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي.
 إذا كان القرار التمييزي قد خالف نصا صريًحا في القانون. .2
إذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعًضا أو يناقض قراًرا سابًقا لمحكمة التمييز صادًرا في  .3
 ر الخصوم فيها ذاتا وصفة.نفس الدعوى دون أن يتغي
 وال يجوز النظر أو الخوض في غير األسباب القانونية التي أوردها طالب التصحيح في عريضته.
؛ تصدي محكمة 659، ص 1303د. أحمد مليجي: التعليق ....، المرجع السابق، بند  (124)
 .355النقض...، المرجع السابق، ص 
دخال (125) ؛ د. نبيل 441، ص 91ضامن، المرجع السابق، بند  د. أحمد مليجي: اختصام الغير وا 
 .317، ص 136عمر: الوسيط في الطعن بالنقض، المرجع السابق، بند  إسماعيل
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غيرها؛ حيث تنظر محكمة النقض المسألة التي أشار إليها الحكم بقبول الطعن دون 
 .(126)موضوع الدعوى في نطاق هذه المسألة فقط
وال شك في أن شرط صالحية موضوع الدعوى للفصل فيه يسهل مهمة 
محكمة النقض عند قيامها بالفصل في الطعن وفي موضوع الحكم بحكم واحد؛ 
حيث ال تسلك محكمة النقض أي مسلك من مسالك التحقيق مما قد يعوق 
. ومقتضى ذلك أن محكمة النقض تقوم بالفصل في الموضوع في ذات (127)تهامهم
الجلسة التي قضت فيها بنقض الحكم المطعون فيه، وذلك دون حاجة إلى تحديد 
جلسة أخرى إلعالن الخصوم بها؛ إذ ليس للخصوم في هذا الصدد إبداء وجوه دفاع 
الة للتحقيق أو ندب خبير، جديدة أو دفوع جديدة أو تقديم أدلة إثبات أو طلب اإلح
 .(128)كما ال يجوز إبداء طلبات جديدة
ووفًقا للبعض من الفقه، فإن من الصواب أن تتقبل محكمة النقض من الحكم 
. وهذا ما استقر عليه قضاء (129)المطعون فيه حاصل فهم الواقع في الدعوى
والمستندات، ها تحصل فهم الواقع في الدعوى من األوراق حيث إنمحكمة النقض، 
ثم تكيف هذه الوقائع على مقتضى القاعدة القانونية التي أخذت بها في نقض 
. غير (130)الحكم، متى كان األمر سهاًل ال يفتقر إلى غير الرجوع إلى ملف الدعوى
أنه "إذا كان ما أثبته الحكم المطعون فيه يناقض أوراق المرافعات والمستندات 
لة غير مقبولة قانوًنا، أو يكون الحكم في الدعوى المقدمة لها، أو يرتكز على أد
                                                 
 .428د. فتحي والي: قانون القضاء المدني الكويتي، المرجع السابق، ص  (126)
 .355د. أحمد مليجي: تصدي محكمة النقض...، المرجع السابق، ص  (127)
اري حسن النيداني: النظام القانوني للخصومة أمام محكمة اإلحالة بعد النقض...، د. األنص (128)
 .43، ص 27المرجع السابق، بند 
أ. حامد فهمي، د. محمد حامد فهمي: النقض في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق،  (129)
 .225، ص 29بند ؛ د. أحمد هندي: آثار أحكام محكمة النقض...، المرجع السابق، 741ص 
، 1934نوفمبر  15؛ 277، ص 13، المحاماة، س 1932يونيو  23نقض مدني مصري،  (130)
؛ د. أحمد مليجي: 372، ص 14، المحاماة، س 1934مارس  22؛ 277، ص 15المحاماة، س 
؛ د. أحمد مليجي: التعليق...، المرجع السابق، 349تصدي محكمة النقض...، المرجع السابق، ص 
  .655، ص 1301بند 
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على ما تمخضت إليه بحكم النقض مفتقًرا إلى تحصيل فهم جديد، فإنه يكون لها 
عندئذ أن تصحح ذلك الفهم أو تكمله على ضوء تلك األوراق والمستندات بالحذف 
سعي  والتعديل والزيادة وأن تستبدل به فهًما آخر، مادام ذلك مستطاًعا بأهون
وبمجرد اطالعها على قضية الطعن الموجودة أمامها وبغير اتخاذ إجراءات أخرى، 
فإن احتاج األمر إلى إجراءات جديدة من اطالع وتحقيق، فإنها تقضي عندئذ 
 .(131)بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه"
في موضوع عندما تقوم بالفصل  -ويتعين أن يكون حكم محكمة النقض 
مطابًقا لوجهة النظر  -الدعوى في الحاالت التي يجب أو يجوز لها القيام بذلك 
. ويرجع ذلك إلى أن ما (132)القانونية التي من أجلها نقضت الحكم المطعون فيه
ذهبت إليه محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها، إنما ي فرض على 
إعادة الفصل في النزاع الذي أدلت فيه محكمة جميع المحاكم اتباعه في أثناء 
النقض برأيها القانوني، سواء أ سندت مهمة الفصل في هذا النزاع إلى محكمة 
اإلحالة، أو تولت محكمة النقض نفسها تلك المهمة عند قيامها بالفصل في 
 .(133)الموضوع بعد النقض
 627فًقا للمادة أضف إلى ما سبق أنه إذا كان الفقه الفرنسي يؤكد على أنه و 
من قانون التنظيم القضائي  L.411-3 من قانون المرافعات الفرنسي الجديد والمادة
الفرنسي يمكن اعتبار جميع تشكيالت محكمة النقض الفرنسية عند الفصل في 
، فقد وصف البعض هذا (134)الموضوع بعد النقض درجة ثالثة من درجات للتقاضي
                                                 
جارية، المرجع السابق، أ. حامد فهمي، د. محمد حامد فهمي: النقض في المواد المدنية والت (131)
 .226، 225، ص 29أحمد هندي: آثار أحكام محكمة النقض...، المرجع السابق، بند ؛ د.741ص 
 ؛476، ص 223عمر: الوسيط في الطعن بالنقض، المرجع السابق، بند  إسماعيلد. نبيل  (132)
؛ تصدي محكمة النقض...، 661، ص 1303د. أحمد مليجي: التعليق...، المرجع السابق، بند 
ن 29؛ د. أحمد هندي: آثار أحكام محكمة النقض...، المرجع السابق، بند 356المرجع السابق، ص 
 .228؛ د. سيد أحمد محمود: النقض الجزئي...، المرجع السابق، ص 228ص 
 .228، ص 29أحكام محكمة النقض...، المرجع السابق، بند  د. أحمد هندي: آثار (133)
 راجع: (134)
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وذلك ألن المستفاد من هذه النصوص أن محكمة التشبيه بأنه تشبيه مغالى فيه، 
نما  النقض لن تبحث وقائع مختلفة عن تلك التي قدمت أمام قضاة الموضوع. وا 
محكمة النقض ستقوم بتطبيق القاعدة القانونية التي تراها  حيث إنيوجد تشابه من 
نما تقوم بحسم  موضوع مناسبة وليس مجرد مراقبة تطابق الحكم للقواعد القانونية، وا 
. وقد أضاف هذا الرأي أنه بالرغم من أن هذه النصوص تقدم لألطراف (135)النزاع
توفيًرا في الوقت فضاًل عن االقتصاد في اإلجراءات، فإنه يعيبها أنها تقدم لألطراف 
الحكم الذي سيصدر في الموضوع من أي من  إذ إنحكًما غير قابل للطعن؛ 
، على النحو (136)ن يكون قاباًل للطعنتشكيالت محكمة النقض بعد نقض الحكم ل
 .(137)من قانون المرافعات الفرنسي الجديد 622الذي تؤكده المادة 
وأخيًرا، يتعين اإلشارة إلى أن محكمة النقض كثيًرا ما تمتنع عن الفصل في 
الفصل فيه  حيث إنموضوع الدعوى رغم صالحيته للفصل فيه بعد النقض، وب
يكون سهاًل، وذلك استناًدا إلى عدم وجود بعض األوراق الضرورية لهذا الفصل في 
 .(139)، أو لمجرد الخشية من اإلخالل بحق دفاع المدعى عليه(138)ملف الدعوى
                                                                                                                     
VINCENT J. & GUINCHARD S.: Procédure civile, op. cit, nº 1502, p. 1012 et nº 1570, p. 
1054; STAES O.: Droit judiciare privé, op. cit., p. 235. 
 .DOUCHY-OUDOT M.: Procédure civile…, op. cit, nº 693, p       راجع في ذلك:  (135)
381. 
 .DOUCHY-OUDOT M.: Procédure civile…, op. cit, nº 693, p       راجع في ذلك:  (136)
381. 
 .BORÉ J.: La cassation en matière civile, deuxième partie….., nº 3260, p. 966   راجع: ( 137)
PERDRIAU A.: Les arrêst de la Cour de cassation rendus par défaut, JCP, 1997, I, 4028. 
 من قانون المرافعات الفرنسي على أنه: 622وتنص المادة       
"Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'opposition". 
وأشار إلى: نقض . 355( د. أحمد مليجي: تصدي محكمة النقض...، المرجع السابق، ص 138)
)وفي هذا الحكم  356، رقم 724، ص 12، مجلة المحاماة، س 1931ديسمبر  31مدني مصري، 
امتنعت محكمة النقض عن الحكم بتأييد الحكم المستأنف ألن الطاعن لم يكن قد قدم لها هذا الحكم(. 
 .226ص ، 29وأيًضا: د. أحمد هندي: آثار أحكام محكمة النقض...، المرجع السابق، بند 
. وأشار إلى: نقض 355( د. أحمد مليجي: تصدي محكمة النقض...، المرجع السابق، ص 139)
وفي هذا الحكم امتنعت ) 40، رقم 4، مجلة القانون واالقتصاد، س 1934إبريل  26مدني مصري، 
محكمة النقض عن الحكم بتأييد الحكم المستأنف بعد أن قضت بصحة الورقتين المنكورتين، وذلك 
تمال الطعن فيهما بالتزوير من المدعى عليه أمام محكمة اإلحالة(. وأيًضا: د. أحمد هندي: آثار الح
 . 226، ص 29أحكام محكمة النقض...، المرجع السابق، بند 
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 حالثانًيا: مركز الخصوم أمام محكمة النقض كدرجة للتقاضي في  -88
 صالحية الموضوع للفصل فيه:
قيامها بالفصل في  حالم أمام محكمة النقض في يختلف مركز الخصو 
موضوع الدعوى بسبب صالحيته للفصل فيه بعد النقض، عن مركزهم أمام محكمة 
نقض الحكم المطعون فيه مع اإلحالة. فطبيعة وظيفة محكمة  حالاإلحالة في 
النقض في هذا الفرض ال تجيز للخصوم أن يبدوا أمامها أي طلبات جديدة أو دفوع 
وجه دفاع جديدة مما كان من الممكن أن يتيسر لهم أمام محكمة اإلحالة لو أن أو أ
النقض كان مع اإلحالة. كما ال يستطيعون أيًضا إضافة أي عناصر جديدة 
للدعوى، ألن أساس قيام محكمة النقض بالفصل في الموضوع بعد نقض الحكم 
هو كون الدعوى صالحة للفصل فيها من جميع  الحالالمطعون فيه في هذه 
 .(140)الوجوه، دون أية إضافة للحكم فيها
 املطلب الثاين
 سلطات حمكمة النقض كدرجة للتقاضي 
 صالحية املوضوع للفصل فيه حالومركز اخلصوم أمامها يف غري 
تختلف وظيفة وسلطات محكمة النقض، ومراكز الخصوم أمامها، عندما  -89
الفصل في موضوع الدعوى  -على حسب األحوال  –أو يجيز لها يوجب المشرع 
صالحيته للفصل فيه بعد النقض عن الحاالت األخرى التي ال يكون فيها  حالفي 
الموضوع صالًحا للفصل فيه. فإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون 
 –ها فيه، وكان موضوع الدعوى غير صالح للفصل فيه، وأوجب المشرع أو أجاز ل
الفصل في موضوع الدعوى، فإن ذلك سيكون من شأنه  -على حسب األحوال 
منحها سلطات واسعة في مجال تهيئة موضوع الدعوى للفصل فيه )أواًل(، وكذلك 
 )ثانًيا(. الحالاألمر بالنسبة لحقوق الخصوم وواجباتهم في هذه 
 
                                                 
؛ تصدي محكمة 659، ص 1303( د. أحمد مليجي: التعليق....، المرجع السابق، بند 140)
؛ د. أحمد 440، ص 93الغير، المرجع السابق، بند ؛ اختصام 355النقض...، المرجع السابق، ص 
 .225، ص 29هندي: آثار أحكام محكمة النقض، المرجع السابق، بند 
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أواًل: طبيعة وظيفة محكمة النقض وسلطاتها كدرجة للتقاضي في غير  -90
 صالحية الموضوع للفصل فيه: حال
في الحاالت التي ال يكون فيها موضوع الدعوى صالًحا للفصل فيه بعد 
الفصل  -على حسب األحوال  –النقض، ويوجب المشرع أو يجز لمحكمة النقض 
نما تقوم بوظيفة في موضوع الدعوى، فإنها ال تعتبر محكم ة قانون فحسب، وا 
محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويكون لها كافة سلطات 
محكمة اإلحالة؛ أي يكون لها كافة سلطات محكمة الموضوع التي ينص عليها 
المشرع، أو حسب تعبير المشرع اإلماراتي يكون لها "استيفاء اإلجراءات 
 .(141)الالزمة"
الشأن أنه إذا قضت محكمة التمييز اللبنانية بنقض الحكم ونذكر في هذا 
المطعون فيه، ولم تكن القضية جاهزة للحكم فيها، فإنها ال تحيلها إلى قاضي 
نما يفرض عليها المشرع اللبناني أن تنظر تلك القضية كما لو كانت  الموضوع، وا 
مكن لمحكمة محكمة استئناف وتفصل فيها من جديد في الواقع والقانون. ولكي ي
وفًقا لما جاء في المادة  –فإنها  الحالالتمييز الفصل في موضوع القضية في هذه 
تعين موعًدا لسماع المرافعات أو  -من قانون أصول المحاكمات المدنية  734
جراء  إلجراء ما تراه ضرورًيا من تحقيق؛ حيث تقوم بسماع مرافعات الخصوم وا 
 – الحالمحكمة موضوع. كما تطبق في هذه التحقيق في الوقائع كما لو كانت 
                                                 
لسنة  11من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  184( المادة 141)
 8، 4، الطعنان رقما 1984أبريل  25دني، . وراجع حكم المحكمة االتحادية العليا، دائرة النقض الم1992
، مجلة 1984مايو  16وما بعدها؛  77، ص 1984، يوليو 11، س 40ق، مجلة العدالة، العدد  6لسنة 
وما بعدها. وكان هذا الحكم قد صدر في الطعن  62، ص 1984، أكتوبر 11، س 41العدالة، العدد 
عون فيه وقامت بالفصل في موضوع الدعوى، ولكن نظًرا بالنقض للمرة الثانية، ونقضت المحكمة الحكم المط
لعدم صالحية الموضوع للفصل فيه، فقد أمرت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير من 
ظهاًرا لوجه الحق فيها، وتحقيًقا لما أثاره طرفي  المصرف المركزي، وذلك استجالًء لعناصر الدعوى وا 
 التداعي من دفاع.
نوفمبر  27بير مهمته، أصدرت المحكمة االتحادية العليا حكمها في الموضوع بتاريخ وبعد أن أدى الخ
(؛ حيث قضت بأنه )إذا ما تصدت 39، ص 1986، أبريل 13، س 47)مجلة العدالة، العدد  1985
لنظر الموضوع من بعد نقضها الحكم الصادر من محكمة االستئناف، فإنها تقوم بوظيفة محكمة 
توافر لها سلطاتها، ومنها أن ينعقد لها السلطان المطلق على الحكم االبتدائي، فتعيد الموضوع كاملة وت
 النظر في قضائه بما تراه صواًبا، سواء في الواقع أو القانون(.
48
Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 62 [2015], Art. 3
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss62/3
[د.مصطفى املتويل قنديل]  
 
 
 211 [السنة التاسعة والعشرون]   [2015هـ إبريل 1436جمادى اآلخرة  -والستونالثاني العدد ]
 
األصول المتبعة لدى محكمة االستئناف، وللخصوم أن  -إعمااًل للنص السابق 
 يقدموا الطلبات والدفوع والوسائل الجديدة بقدر ما يجوز قبولها استئناًفا.
ومن ثم يكون لمحكمة النقض في هذا الفرض إجراء االستيفاءات الالزمة، ألنه 
أن يكون الموضوع صالًحا للفصل فيه حتى يتعين عليها الفصل في ال يشترط 
ها تفصل في الموضوع حتى ولو كان غير صالح لنظره، أي حيث إنالموضوع؛ 
حتى لو كان هذا الفصل يحتاج إلى إجراءات أو تأكيدات واقعية من نوع اإلجراءات 
النقض في هذا  والتأكيدات التي ال تقوم بها إال محكمة الموضوع، ويكون لمحكمة
الفرض أيًضا جميع السلطات التي لمحكمة الموضوع )محكمة اإلحالة( التي نقض 
 .(142)حكمها
، وفيما يتعلق بوسائل اإلثبات، يكون لمحكمة النقض عند فمن ناحية أولى
كافة سلطات محكمة  -في الفرض محل الدراسة  -الفصل في موضوع الدعوى 
لها أن تسير الدعوى وتسلك  حيث إنالموضوع )محكمة اإلحالة( في هذا المجال؛ 
لها في الحكم فيها ما كان جائًزا لمحكمة الموضوع قبل إصدار الحكم المنقوض، ف
أن تحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق بالبينة، ولها استجواب الخصوم، واالنتقال 
للمعاينة، واالستعانة بالخبراء، وتحليف اليمين المتممة والحكم برد األوراق وبطالنها 
 .(143)من تلقاء نفسها
، وبالنسبة لوقائع الدعوى، يكون لمحكمة النقض عند الفصل ومن ناحية ثانية
كافة سلطات محكمة الموضوع  -في الفرض محل الدراسة  -الدعوى في موضوع 
لها أن تحصل فهم الواقع في الدعوى  حيث إن)محكمة اإلحالة( في هذا الشأن؛ 
من غير الطريق التي كانت حصلته محكمة اإلحالة منها من قبل، وأن تعتمد في 
                                                 
؛ تصدي محكمة 660، ص 1303( د. أحمد مليجي: التعليق...، المرجع السابق، بند 142)
دي: آثار أحكام محكمة النقض...، المرجع ؛ د. أحمد هن355النقض...، المرجع السابق، ص 
 .227، 226، ص 29السابق، بند 
وما بعدها من قانون المرافعات  631حول سلطات محكمة اإلحالة في القانون الفرنسي، راجع المادة 
 .VINCENT J. & GUINCHARD S.: Procédure civile, op. cit, nº 1565, p. 1051 الجديد، وأيًضا:
لسلطة محكمة اإلحالة في هذا الشأن، راجع: م. أحمد جالل الدين هاللي: قضاء بالنسبة  (143)
 .493، ص 530النقض في المواد المدنية، بند 
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ع واألوراق تحصيل فهمها على ما يكون قد قدم لمحكمة اإلحالة من وجوه الدفا
والمستندات واألحكام وعلى ما كان قد استجد أمام محكمة اإلحالة من األقوال 
واالعترافات والوقائع، وما طرأ على القضية من ظروف األحوال والمالبسات أو 
على عناصر التحقيق األخرى السابق تقديمها. فلمحكمة النقض أن ترد القضية إلى 
الحكم المنقوض قد اعتمد على أعمال خبرته  الخبير إلعادة ما ندب له إن كان
الباطلة بسبب عدم إعالن الخصوم بمباشرة الخبرة، ولها أن تنتدب خبيًرا آخر 
إلجراء عمل آخر تعينه له. كما أن لمحكمة النقض فيما تحصله من فهم الواقع في 
ته الدعوى أن تخالف رأي محكمة اإلحالة، فتثبت أو تنفي ما تكون قد نفته أو أثبت
 .(144)محكمة اإلحالة من قبل
ويرتبط بالحديث عن سلطات محكمة النقض عند الفصل في موضوع الدعوى 
التساؤل الذي أثارة الفقه المصري حول مدى جواز  -في الفرض محل الدراسة  -
نقض الحكم  حالعند الفصل في الموضوع في  –أن تأمر محكمة النقض 
ن ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو إلظهار بإدخال م -المطعون فيه للمرة الثانية 
من قانون المرافعات المصري، والتي تنص الفقرة  118الحقيقة، وذلك إعمااًل للمادة 
األولى منها على أن )للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله 
 لمصلحة العدالة أو إلظهار الحقيقة(.
أنه  (145)فقد أكد البعض من الفقه ،ؤلوفي معرض اإلجابة على هذا التسا
أن تأمر باختصام الغير أمامها لمصلحة  الحاليجوز لمحكمة النقض في هذه 
من قانون  118العدالة أو إلظهار الحقيقة، وذلك استناًدا إلى أن نص المادة 
المرافعات جاء عاًما وال يجوز تخصيصه بغير مخصص، كما أن مصلحة العدالة 
ظهار الحقيقة ق  –د تقتضي إدخال شخص أمام هذه المحكمة، وال يوجد ما يمنع وا 
                                                 
بالنسبة لسلطة محكمة اإلحالة في هذا الشأن، راجع: م. أحمد جالل الدين هاللي: قضاء  (144)
 .493، ص 530النقض في المواد المدنية، بند 
؛ 328، ص 136عمر: الوسيط في الطعن بالنقض، المرجع السابق، بند  إسماعيلد. نبيل  (145)
د. صالح أحمد عبد الصادق: نظرية الخصم العارض في قانون المرافعات، رسالة دكتوراه، جامعة 
 .278، 142، بند 1986عين شمس، 
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من جواز اختصام الغير بناء على هذا النص أمام جميع درجات  –وفًقا لهذا الرأي 
تطبق  وهي -يتعين على محكمة النقض  –وفًقا لهذا الرأي  –التقاضي. غير أنه 
مة التي انتهت أن توجه االختصام إلى من لم يكن طرًفا في الخصو  -هذا النص 
ال كان نظام االختصام فاقًدا لشرط أساسي  بالحكم المطعون فيه بالنقض، وا 
م.  إلعماله، أال وهو صفة الغير المخت ص 
ذهب إلى عدم تأييد الرأي السابق على إطالقه.  (146)غير أننا نؤيد رأًيا آخر
ي فعندما تمارس محكمة النقض وظيفة وسلطات محكمة الموضوع وتقوم بالفصل ف
من  118موضوع الدعوى في الفرض محل التساؤل، وترى ضرورة إعمال المادة 
قانون المرافعات بإدخال شخص من الغير لمصلحة العدالة أو إلظهار للحقيقة، 
فينبغي عليها أن تتقيد بقيدين: األول: هو عدم إهدار مبدأ التقاضي على درجتين، 
راعي هذا المبدأ عند إعمال هذا ألنه إذا كان يتعين على محكمة االستئناف أن ت
النص بحيث يكون أمرها بإدخال الغير إلظهار الحقيقة أو مصلحة العدالة مجرد 
إجراء تحقيق ال يؤدي إلى تفويت درجة من درجتي التقاضي، فيتعين مراعاة ذلك 
أيًضا من قبل محكمة النقض عند قيامها بالفصل في للموضوع. أما القيد الثاني: 
ارض إعمال هذا النص مع المبدأ القانوني الذي قررته محكمة النقض فهو أال يتع
من قبل والملتزمة به عند فصلها في الموضوع؛ إذ ال ينبغي أن يؤدي إعمال هذا 
النص إلى توسيع نطاق الخصومة من حيث أشخاصها أو موضوعها، مما يتعذر 
الذي تلتزم به معه إعمال المبدأ القانوني الذي سبق أن قررته محكمة النقض، و 
 أيًضا عند فصلها في الموضوع.
وأخيًرا، يتعين التأكيد على أن السلطات التي تتمتع بها محكمة النقض عند 
مشروطة بأن تتبع حكمها  -في الفرض محل الدراسة  –الفصل في الموضوع 
                                                 
دخال ضامن في الخصومة المدنية، المرجع السابق، بند146)  (د. أحمد مليجي: اختصام الغير وا 
 وما بعدها. 444، ص 92
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؛ إذ ليس لها أن ت عدل في حكمها (147)السابق في المسالة القانونية التي فصلت فيها
الموضوع عن المبدأ الذي قررته في حكمها األول، ألنها بهذا الحكم تكون قد في 
. كما ي شترط أال تخل بحجية الشيء (148)استنفدت واليتها بالنسبة لهذه المسألة
المحكوم به التي اكتسبها حكم النقض واألحكام السابقة التي لم يطعن فيها أو لم 
عند نظر  –ن خصم الدفاع أمامها . ومن ثم، ال ٌيقبل م(149)يشملها حكم النقض
على أساس مناقشة المبدأ القانوني الذي قررته في حكمها بقبول  –الموضوع 
. كما يشترط أخيًرا أن يقتصر نطاق الخصومة في الموضوع على (150)الطعن
المسألة التي أشار إليها الحكم بقبول الطعن دون غيرها؛ حيث تنظر محكمة النقض 
 .(151)المسألة فقطالموضوع في نطاق هذه 
ثانًيا: مركز الخصوم أمام محكمة النقض كدرجة للتقاضي في غير  -91
 صالحية الموضوع للفصل فيه: حال
صدور حكم بنقض الحكم  حالجرى قضاء محكمة النقض على أنه في 
حالة القضية إلى محكمة اإلحالة، فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم  المطعون فيه وا 
أمر به وما قرره من الحقوق بين طرفيه، بحيث يكون للخصوم المنقوض وسقوط ما 
إبداء ما يعن لهم من طلبات ودفوع ودفاع أمام محكمة اإلحالة، ويكون للمطعون 
. (152)عليه عند ذلك مطلق الحرية في عرض دفوعه أمام تلك المحكمة إذا شاء
ومن ثم، فعند قيام محكمة النقض بوظيفة محكمة الموضوع بعد نقض الحكم 
                                                 
؛ د. وجدي راغب: مبادئ...، 767، ص 393د. فتحي والي: الوسيط، المرجع السابق، بند  ( 147)
؛ د. عاشور مبروك: النظام اإلجرائي للطعن بالنقض...، المرجع السابق، 829المرجع السابق، ص 
 .278، ص 257بند 
 .428المرجع السابق، ص د. فتحي والي: قانون القضاء المدني الكويتي،  ( 148)
بالنسبة لسلطة محكمة اإلحالة في هذا الشأن، راجع: م. أحمد جالل الدين هاللي: قضاء  ( 149)
 .493، ص 530النقض في المواد المدنية، المرجع السابق، بند 
 .1195، ص 16، مجموعة أحكام النقض، س 1965ديسمبر  7نقض مدني مصري،  ( 150)
 .428القضاء المدني الكويتي، المرجع السابق، ص د. فتحي والي: قانون  ( 151)
 14؛ 268، ص 28، مجموعة أحكام النقض، س 1977يناير  19نقض مدني مصري،  ( 152)
)يترتب على نقض الحكم المطعون فيه  401، ص 23، مجموعة أحكام النقض، س 1972مارس 
م إلى مراكزهم األولى عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ويعود الخصو 
 قبل ذلك، وتلك نتيجة ضرورية تترتب على صدور الحكم بالنقض، صرح بها هذا الحكم أم لم يصرح(.
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المطعون فيه في الفرض محل الدراسة، يكون للخصوم أمامها ذات مراكزهم أمام 
؛ إذ بمجرد نقض الحكم تعود الخصومة (153)محكمة الموضوع )محكمة اإلحالة(
. (154)طعون فيه بالنقضالتي كانوا عليها قبل صدور الحكم الم الحالوالخصوم إلى 
ويكون نطاق الخصومة بالنسبة للخصوم أمام محكمة النقض كمحكمة موضوع ذات 
 مراكزهم أمام محكمة اإلحالة.
ويترتب على ذلك أن مركز الخصوم أمام محكمة النقض عند قيامها بالفصل 
وهو ذات مركزهم أمام محكمة  -في موضوع الدعوى في الفرض محل الدراسة 
التي  الحاليتمثل في عودة الخصوم بالنسبة للجزء المحكوم بنقضه إلى  -اإلحالة 
كانوا عليها قبل إصدار الحكم المنقوض، وأن يسيروا بالدعوى ويسلكوا أمام المحكمة 
مسالك الطلب والدفع والدفاع ما كان لهم أن يسلكوه من ذلك قبل إصداره، فيكون 
في التقدم بطلباتهم ودفوعهم ووجوه لهم وللمحكمة إزاء الدعوى ما كان لهم من حق 
دفاعهم، مع مراعاة ظروف الدعوى التي طرأت بعد الحكم المنقوض، فلهم تقديم 
نكار الخطوط والطعن في األوراق بالتزوير وطلب إجراء  أوراق ومستندات جديدة وا 
التحقيق وتوجيه اليمين الحاسمة. ولهم أن يطلبوا كذلك إحالة القضية إلى التحقيق 
ات ما قضى الحكم المنقوض بعدم قبول إثباته من وقائع الدعوى لعدم تعلقه إلثب
بها. والعلة في ذلك أن الحكم المنقوض ال يكون له بعد نقضه أية حجية بالنسبة 
ألي دفع أو دفاع يكون قد رفضه أو قبله، فجميعها تعود له الحياة ويصح تقديمه 
الموضوع، ولهذه المحكمة أن من جديد لمحكمة النقض حال قيامها بالفصل في 
تدخل في بناء حكمها الجديد ما تراه صالًحا لبنائه حتى ما يكون قد رفضته محكمة 
                                                 
؛ د. عاشور مبروك: النظام 767، ص 393د. فتحي والي: الوسيط، المرجع السابق، بند  (153)
عمر: الوسيط  اعيلإسم؛ د. نبيل 278، ص 257اإلجرائي للطعن بالنقض...، المرجع السابق، بند 
...، المرجع السابق، التعليقد. أحمد مليجي: ؛ 475، ص 222في الطعن...، المرجع السابق، بند 
 .355؛ تصدي محكمة النقض...، المرجع السابق، ص 660، ص 1303بند 
. وراجع: 227، ص 29د. أحمد هندي: آثار أحكام محكمة النقض...، المرجع السابق، بند  (154)
 من قانون المرافعات الفرنسي التي تنص على أنه. 625/1المادة 
(Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient 
avant le jugement cassé). 
53
Quandil: ??? ??? ???? ?????? ?????  ????? ?? ????? ???????  "??????? ??? ?????? ???? ???? ????? ???? ????? ?????"-????? ??????- ????? ??????
Published by Scholarworks@UAEU, 2015
 [حنو دور جديد حملكمة النقض كدرجة من درجات التقاضي]
 
 
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة[ –]كلية القانون                            ]مجلة الشريعة والقانون[   216
 
 .(155)اإلحالة من قبل
وأما أوجه الدفع التي تكون قد سقطت بالتعرض للموضوع، فال يكون من حق 
ه الخصوم إبداؤها، ألنها تكون قد سقطت والساقط ال يعود. ومن ثم، فمن سقط حق
في طلب بطالن صحيفة الدعوى بحضوره الجلسة ومواجهة الموضوع ال يكون له 
بعد نقض الحكم أن يتمسك بهذا البطالن، ومن لم يطعن في أعمال الخبير الذي 
ندبته محكمة اإلحالة وارتضى ما انتهى إليه في تقريره سقط حقه في الطعن عليه، 
 .(156)موضوعوال يقبل منه ذلك بعد نقض الحكم الصادر في ال
وأما بالنسبة لحق الخصوم في تقديم الطلبات أمام محكمة النقض عند قيامها 
بالفصل في الموضوع في الفرض محل الدراسة، فللخصوم أن يضيفوا إلى طلباتهم 
األصلية ما أجاز لهم القانون إضافته أمام المحكمة االستئنافية من األجور والفوائد 
ي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة والمرتبات وسائر الملحقات الت
الدرجة األولى، وكذلك ما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات مما يتبع 
 .(157)من قانون المرافعات 235الطلب األصلي تطبيًقا لنص المادة 
وأخيًرا، إذا قام بأحد الخصوم سبب من أسباب االنقطاع، فإنه تسري أمام 
 .(158)قواعد انقطاع الخصومة محكمة النقض
 
 
                                                 
قضاء بالنسبة لمراكز الخصوم أمام محكمة اإلحالة، راجع: م. أحمد جالل الدين هاللي:  (155)
. وفي ذات المعنى أمام محكمة النقض 492، ص529النقض في المواد المدنية، المرجع السابق، بند 
 .428كويتي، المرجع السابق، صعند فصلها في الموضوع، د. فتحي والي: قانون القضاء المدني ال
VINCENT J. & GUINCHARD S.: Procédure civile, op. cit, nº 1565, p. 1051. 
لنسبة لمراكز الخصوم أمام محكمة اإلحالة، راجع: م. أحمد جالل الدين هاللي: قضاء با (156)
. وفي ذات المعنى أمام محكمة 493، ص 529النقض في المواد المدنية، المرجع السابق، بند 
النقض عند قيامها بالفصل في الموضوع، د. فتحي والي: قانون القضاء المدني الكويتي، المرجع 
 .428السابق، ص 
، 529م. أحمد جالل الدين هاللي: قضاء النقض في المواد المدنية، المرجع السابق، بند  ( 157)
. وفي ذات المعنى أمام محكمة النقض عند قيامها بالفصل في الموضوع، د. فتحي والي: 493ص 
 .428قانون القضاء المدني الكويتي، المرجع السابق، ص 
 .227، ص 29النقض...، المرجع السابق، بند  (د. أحمد هندي: آثار أحكام محكمة158)
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 املطلب الثالث
 آثار حكم حمكمة النقض كدرجة من درجات التقاضي
يترتب على قيام محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى بعد نقض  -92
كون الموضوع صالًحا للفصل فيه بعد النقض  حالالحكم المطعون فيه، سواء في 
صالحية الموضوع للفصل فيه، وسواء كان الطعن بالنقض للمرة  حالأو في غير 
الطعن بالنقض للمرة الثانية، أن يتم تصفية موضوع الدعوى  حالاألولى، أو في 
. ومن ثم، ال يجوز إعادة طرح (159)ويحسم بصفة نهائية بين الخصوم بحكم بات
تدأه أو عن هذا النزاع بجميع عناصره أمام القضاء مرة أخرى في صورة دعوى مب
حكم محكمة النقض الصادر في النزاع في  إذ إن؛ (160)طريق الطعن في هذا الحكم
مثل هذه األحوال يتمتع بحجية الشيء المقضي به، وله أيًضا قوة األمر 
. وبما أنه بات لصدوره من محكمة النقض، فإن قوة األمر المقضي (161)المقضي
                                                 
 .228، ص 29د. أحمد هندي: آثار أحكام محكمة النقض...، المرجع السابق، بند  (159)
؛ حيث 1992لسنة  11قارن قانون اإلجراءات المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  ( 160)
مة النقض للطعن فيه بأي طريق من طرق منه عدم قابلية األحكام الصادرة من محك 187تقرر المادة 
الطعن، إال ما كان منها صادًرا في أصل النزاع، فيجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في 
 من ذات القانون. 169الحاالت المنصوص عليها في البنود أ، ب، ج من المادة 
، 2011سبتمبر  18ض مدني، وراجع في القضاء اإلماراتي: حكم المحكمة االتحادية العليا، نق -
؛ 195، ص 2012، مجلة الفقه والقضاء والقانون، العدد األول، سبتمبر 2011لسنة  14الطعن رقم 
؛ 584، المرجع السابق، ص 2011لسنة  6، الطعن رقم 2011مايو  26نقض أحوال شخصية، 
 .590، ص ، المرجع السابق2010لسنة  33، الطعن رقم 2012فبراير  16نقض أحوال شخصية، 
الحكم الصادر  حيث إن؛ 1969لسنة  83وقارن أيًضا قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي رقم 
 214من محكمة التمييز في موضوع النزاع عندما يكون صالًحا للفصل فيه بعد النقض إعمااًل للمادة 
 لقانونية لدى الهيئة العامة.من هذا القانون يكون قاباًل للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته ا
من ذات القانون التي تقضي بأنه: ال يجوز الطعن في قرارات  219ويتم تصحيح القرار وفًقا للمادة 
محكمة التمييز، وقرارات محكمة االستئناف بصفتها التمييزية، إال عن طريق طلب تصحيح القرار أمام 
قبل هذا الطعن، إال بالنسبة للقرارات المصدقة المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب تصحيحه، وال ي
للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه إذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن، طبقا لما 
 من هذا القانون، وذلك عندما يتوافر سبب من األسباب اآلتية: 214هو مبين في المادة 
لمحكمة التمييز سبًبا من األسباب القانونية التي إذا كان طالب التصحيح قد أورد فيما قدمه  - 1
 تؤدي إلى نقض الحكم أو تصديقه وأغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي.
 إذا كان القرار التمييزي قد خالف نًصا صريًحا في القانون. - 2
لمحكمة التمييز صادًرا في إذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعًضا أو يناقض قراًرا سابًقا  - 3
 نفس الدعوى دون أن يتغير الخصوم فيها ذاًتا وصفة.
 وال يجوز النظر أو الخوض في غير األسباب القانونية التي أوردها طالب التصحيح في عريضته.
؛ د. 476، ص 223عمر: الوسيط في الطعن...، المرجع السابق، بند  إسماعيلد. نبيل   (161)
؛ د. أحمد هندي: آثار أحكام 356أحمد مليجي: تصدي محكمة النقض...، المرجع السابق، ص 
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حكم  إذ إنريق من طرق الطعن؛ الكامنة فيه ال يمكن أن ت مس فيما بعد بأي ط
ال يقبل  -سواء في الطعن أو في الموضوع –محكمة النقض أًيا كان مضمونه 
من قانون  272، وذلك إعمااًل للمادة (162)الطعن بأي طريق من طرق الطعن
المرافعات المصري التي تنص صراحة على أنه ال يجوز الطعن في أحكام محكمة 
من قانون المرافعات  622، والمادة (163)النقض بأي طريق من طرق الطعن
. وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على عدم جواز تعييب (164)الفرنسي
محكمة  إذ إنواجبة االحترام فيما خلصت إليه؛  وهيأحكامها بأي وجه من الوجوه 
خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة قاطعة، وال يتصور  هيالنقض 
 . (165)بأي طريق من طرق الطعن الطعن فيها
ومع ذلك يجوز طلب بطالن الحكم الصادر من محكمة النقض بسبب عدم 
                                                                                                                     
 500راجع أيًضا: الفقرة األولى من المادة . و 228، ص 29محكمة النقض...، المرجع السابق، بند 
 تي تنص على أنه:من قانون المرافعات الفرنسي ال
(A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif 
d'exécution). 
- FAYE E.: La Cour de cassation, op. cit., nº 226. 
- Cass. Civ. fr. 1er mars, 1961, Bull. civ., I, nº 133. 
 إسماعيلد. نبيل  ؛428المدني الكويتي، المرجع السابق، ص د. فتحي والي: قانون القضاء  (162)
د. أحمد مليجي: التعليق...،  ؛476، ص 223عمر: الوسيط في الطعن...، المرجع السابق، بند 
؛ د. سيد أحمد محمود: النقض الجزئي...، المرجع السابق، 661، ص 1303المرجع السابق، بند 
 .228ص 
GUINCHARD S. (dir) : Droit et pratique de la procédure civile, op. cit., nº 6358, p. 1299; Cass. 
soc., 5 juin 1985, D., 1986, IR, p. 222, obs. Julien.    
من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي الصادر  156/2وفي ذات المعنى المادة  (163)
لسنة  36والمعدل أخيًرا بالقانون رقم  1980يونيو  25في  1980لسنة  38بالمرسوم بقانون رقم 
طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من  ي، والتي تنص على أنه )وال يجوز الطعن بأ2002
 األحكام(.
 (راجع:164)
 BORÉ J.: La cassation en matière civile, deuxième partie….., nº 3260, p. 966. 
VINCENT J. & GUINCHARD S.: Procédure civile, op. cit, nº 1570, p. 1054. 
PERDRIAU A.: Les arrêst de la Cour de cassation rendus par défaut, art. prec., nº 4028. 
 من قانون المرافعات الفرنسي على أنه: 622وتنص المادة 
(Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'opposition). 
؛ 1092، ص 2، ج 21، مجموعة أحكام النقض، س 1970يونيو  30(نقض مدني مصري، 165)
؛ د. أحمد هندي: آثار أحكام 341د. أحمد مليجي: تصدي محكمة النقض...، المرجع السابق، ص 
 .233، ص 31محكمة النقض...، المرجع السابق، بند 
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من قانون  147/2صالحية أحد القضاة الذين أصدروه بناء على نص المادة 
يجوز للخصم أن يطلب من محكمة  الحال، وفي هذه (166)المرافعات المصري
عادة نظر الطعن أمام  . وحتى في غير (167)دائرة أخرىالنقض إلغاء حكمها وا 
السابقة، يجوز أن ي طلب من محكمة النقض تصحيح ما شاب حكمها في  الحال
 (168)الموضوع من خطأ مادي أو تفسيره إذا شاب منطوقه غموض أو إبهام
 .(169)واستكماله إذا أغفلت الفصل في بعض الطلبات
لدعوى أضف إلى ما سبق أن الحكم الصادر من محكمة النقض في موضوع ا
ال يقيدها في أي نزاع في المستقبل، بمعنى أنها ال تلتزم باتباع ما قضت به عندما 
قامت بالفصل في الموضوع في المنازعات المستقبلة والتي قد تقوم بالفصل في 
موضوع هذه المنازعات يختلف بال شك عن موضوع  إذ إنالموضوع فيها أيًضا؛ 
لحل الذي ارتأته محكمة النقض أية قوة ملزمة النزاع السابق. غير أنه إذا لم يكن ل
 .(170)لها من الناحية القانونية، فإن لهذا الحل قوة إلزام من الناحية األدبية
وأما بالنسبة للخصوم، فيعتبر الحكم الصادر من محكمة النقض بنقض الحكم 
المطعون فيه وبالفصل في موضوع الدعوى هو السند التنفيذي إذا كان حكم 
                                                 
؛ د. أحمد هندي: آثار أحكام 822، 821ص  د. وجدي راغب: مبادئ، المرجع السابق، ( 166)
واألحكام المشار إليها. وأضاف سيادته  241، 240، ص 32محكمة النقض...، المرجع السابق، بند 
أن ذلك ال يخضع لميعاد محدد؛ إذ يقدم هذا الطلب لمحكمة النقض دون تقيد بميعاد حتمي أخًذا 
طالقه. كما أنه ال يعد طعًنا بطريق نما يعتبر بمثابة دعوى بطالن أصلية. بعموم النص وا   النقض، وا 
. باإلضافة إلى السبب الوارد 775، ص 396د. فتحي والي: الوسيط، المرجع السابق، بند  ( 167)
في المتن، فقد أجاز سيادته رفع دعوى أصلبة ببطالن الحكم ألي سبب آخر من األسباب التي من 
 هذه الدعوى لميعاد الطعن بالنقض. أجلها يمكن رفع دعوى بطالن أي حكم. وال تخضع
؛ د. أحمد ماهر 1005، المرجع السابق، ص 271د. أحمد أبو الوفا: التعليق...، المادة  ( 168)
، 1998زغلول: مراجعة األحكام بغير الطعن فيها أو النظام الخاص للمراجعة، دار النهضة العربية، 
ر أحكام محكمة النقض...، المرجع ؛ د. أحمد هندي: آثا213، ص 124، بند 180، ص 104بند 
 ، والمراجع واألحكام المشار إليها.256إلى  247، ص 32السابق، بند 
 .822د. وجدي راغب: مبادئ...، المرجع السابق، ص  (169)
 ؛476، ص 223عمر: الوسيط في الطعن بالنقض، المرجع السابق، بند  إسماعيلد. نبيل   (170)
؛ تصدي محكمة النقض...، 661، ص 1303د. أحمد مليجي: التعليق...، المرجع السابق، بند 
، 29. د. أحمد هندي: آثار أحكام محكمة النقض...، المرجع السابق، بند 356المرجع السابق، ص 
 .229ص 
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. ويستخدم هذا الحكم في إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا كان الحكم (171)إلزام
. أما إذا كان التنفيذ لم يتم، فإن (172)المطعون فيه قد نفذ كله، أو نفذ في بعض منه
جراءاته تتخذ بناء على الحكم الصادر من محكمة النقض، كما  مقدمات التنفيذ وا 
تعرض هذه االشكاالت على قاضي ، و (173)توجه إشكاالت التنفيذ إلى هذا الحكم
. أما إجراءات تنفيذه فتخضع إلشراف مدير إدارة التنفيذ أو (174)التنفيذ للفصل فيها
من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون  274من يندبه من أعضائها إعمااًل للمادة 
 .(175)المعدل لبعض أحكام قانوني المرافعات واإلثبات 2007لسنة  76رقم 
  
                                                 
. د. أسامة المليجي: 46، ص 23( د. فتحي والي: التنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 171)
 .104، ص 91إلجراءات المدنية للتنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند ا
 .229، ص 29د. أحمد هندي: آثار أحكام محكمة النقض...، المرجع السابق، بند  ( 172)
، 476، ص 223عمر: الوسيط في الطعن بالنقض، المرجع السابق، بند  إسماعيلد. نبيل  ( 173)
؛ د. سيد أحمد محمود: 661، ص 1303جع السابق، بند د. أحمد مليجي: التعليق...، المر  ؛477
 .228النقض الجزئي...، المرجع السابق، ص 
LEFORT Ch.: Procédure civile, op. cit., nº 777, p. 485. 
من قانون التنظيم القضائي التي تخول لمحكمة  L411-3وتنص الفقرة الثالثة من المادة       
 L'arrêt emporte exécution" :بعد النقض دو إحالة على ما يليالنقض الفصل في موضوع الدعوى 
forceé". 
 2007لسنة  76من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم  275وذلك إعمااًل للمادة  ( 174)
يختص قاضى التنفيذ دون المعدل لبعض أحكام قانوني المرافعات واإلثبات، والتي تنص على أن )
ويفصل قاضى التنفيذ ؛ منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أًيا كانت قيمتهاغيره بالفصل في جميع 
 ."المستعجلةفي منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضًيا لألمور 
: النظام القانوني لإلشراف والرقابة على إجراءات التنفيذ راجع في هذا الشأن بحثنا بعنوان ( 175)
التنفيذ الذي كان معمواًل به في قانون المرافعات وبين نظام الجبري )دراسة مقارنة بين نظام قاضى 
 .2009(، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2007لسنة 76إدارة التنفيذ المستحدثة بالقانون رقم 
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 اخلامتة
[ رغم ما نلحظه من تطور تشريعي في كل من القانون الفرنسي والمصري 1]
واإلماراتي حول دور محكمة النقض، بما من شأنه أن يجعلها درجة من درجات 
التقاضي، وتفصل في موضوع الدعوى في حال ما إذا كان الموضوع صالًحا للفصل 
ر تشريعي أحدث بجعل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية، وما قد نلحظه من تطو 
مرة بصرف  أولمحكمة النقض تقوم بالفصل في الموضوع في حال نقض الحكم 
الحال بالنسبة لقانون المحاكم  يالنظر عن صالحية الموضوع للفصل فيه، كما ه
االقتصادية المصري وقانون األحوال الشخصية اإلماراتي، فإن ذلك ال ينفي أو يغير 
 من الوظيفة األساسية لمحكمة النقض باعتبارها محكمة قانون وليست محكمة موضوع.
[ عندما تمارس محكمة النقض دورها األصيل باعتبارها محكمة قانون، فإن 2]
تنحصر في التحقق مما إذا كان القانون قد ط بق تطبيًقا صحيًحا على وظيفتها 
ال. ومن ثم ال تتمتع بأي من سلطات  والوقائع التي حققها وقدرها قضاة الموضوع أ
محكمة الموضوع؛ حيث ال يكون لها أدنى سلطة في إجراء تحقيق أو القيام بأي 
ذا  إجراءات إلثبات الوقائع، بل هي تتناول الوقائع كما أثبتها قضاة الموضوع. وا 
قضت بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تحيل القضية أمام محكمة اإلحالة لتفصل 
كانت عليه قبل صدور الحكم في الموضوع من جديد؛ حيث تعود الخصومة إلى ما 
 ن الخصوم يعودون أيًضا إلى مراكزهم األولى فيها.إالذي قضي بنقضه، بل 
على  –دما يوجب المشرع أو يجيز لمحكمة النقض وعلى العكس من ذلك، فعن
الفصل في موضوع الدعوى بعد نقض الحكم المطعون فيه، فإنها تعتبر  –حسب األحوال 
وتتمتع بسلطات محكمة  -سواء درجة ثالثة أو درجة ثانية  –درجة من درجات التقاضي 
نوا عليها أمام ، من ناحية أولى، كما يعود الخصوم إلى الحال التي كاكافة الموضوع
 في هذا الشأن من ناحية ثانية. كافةمحكمة اإلحالة؛ أي يتمتعون بالسلطات المخولة لهم 
[ ال شك أن إعطاء محكمة النقض مكنة الفصل في موضوع الدعوى بعد 3]
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النقض يحقق من الناحية العملية مبدأ االقتصاد في إجراءات التقاضي، ويمنع من 
د المتقاضين والقضاة الناتج من إحالة الدعوى إلى إطالة أمد النزاع ويوفر جه
محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه؛ إذ ليس من المعقول بعد أن 
يتحمل المتقاضي المشقة أمام محكمة أول درجة، ثم أمام محكمة االستنئاف، ثم 
أمام محكمة النقض، وما يترتب على ذلك من بذل جهد ووقت ونفقات في سبيل 
وصول إلى تأكيد حقه بحكم بات، أن ي فرض عليه بعد ذلك كله أن يبدأ مرحلة ال
جديدة للتقاضي أمام محكمة اإلحالة، التي قد يقتصر دورها على مجرد إعمال الحل 
القانوني الذي ارتأته محكمة النقض. ومن ثم، فإن تبسيط إجراءات التقاضي، بما ال 
دون شك إلى قيام محكمة النقض لضمانات اإلجرائية للخصوم، يدفع ا فييؤثر 
بعد  -بالفصل في موضوع الدعوى بعد نقض الحكم المطعون فيه، وخصوًصا أنه 
يتعين على الخصم أن يبدأ رحلة  -قيام محكمة النقض بالفصل في الموضوع 
شكاالته يجديدة وشاقة، أال وه  .(176)رحلة التنفيذ الجبري بإجراءاته وا 
[ على الرغم من الفائدة العملية المشار إليها حال قيام محكمة النقض 4]
بالفصل في موضوع الدعوى، والمتمثلة في عدم تأخير الفصل في الموضوع، فليس 
من المستحب التوسع في قيام محكمة النقض بممارسة هذا الدور؛ إذ يتعين قيامها 
تها األساسية باعتبارها محكمة بتلك الوظيفة في أضيق نطاق، حتى ال تتغير وظيف
قانون، إلى اعتبارها محكمة موضوع ودرجة من درجات التقاضي. ومن ثم، فال 
ضير من قيام محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى إذا كان الموضوع 
صالًحا للفصل فيه، أو كان الطعن بالنقض للمرة الثانية. أما في غير ذلك فإننا 
 لنقض بالفصل في موضوع الدعوى.نتحفظ على قيام محكمة ا
وبناء على ذلك، فإن ما ذهب إليه المشرع المصري في قانون المحاكم 
، وكذلك قانون األحوال الشخصية االتحادي 2008لسنة  120االقتصادية رقم 
                                                 
 .359، 358د. أحمد مليجي: تصدي محكمة النقض...، المرجع السابق، ص  (176)
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، ومن قبلهما المشرعين اللبناني 2005لسنة  28لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
)قانون أصول المحاكمات المدنية( والكويتي )قانون المرافعات المدنية الكويتي( من 
قيام محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى بمجرد نقض الحكم المطعون فيه، 
ية الموضوع للفصل فيه، ودون التفات بصرف النظر عن صالحية أو عدم صالح
مرة أو للمرة الثانية، يعد محل انتقاد من وجهة نظرنا. فالتوسع  أولإلى كون النقض 
في قيام محكمة النقض بممارسة هذا الدور يترتب عليه تحولها إلى محكمة موضوع 
الحال في قانون األحوال الشخصية  يبحيث تصبح درجة ثالثة للتقاضي كما ه
راتي أو القانون الكويتي أو اللبناني، أو درجة ثانية للتقاضي بالنسبة للمحاكم اإلما
 االقتصادية في القانون المصري.
ذا كانت محكمة النقض في حال قيامها بالفصل في موضوع الدعوى، إذا  وا 
كان الموضوع صالًحا للفصل فيه أو إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية، يمكنها 
قيامها بذلك وبين وظيفتها األساسية كمحكمة قانون، فإن قد يصعب  أن توازن بين
عليها تحقيق هذا التوازن حال قيامها بالفصل في موضوع الدعوى عند نقض الحكم 
ذلك سيترتب عليه قيامها بوظيفة محكمة  إذ إن؛ هاجميع لمطعون فيه في الحاالتا
كم المطعون فيه. وال قانون، ثم قيامها بوظيفة محكمة الموضوع إذا نقضت الح
يخفى ما في ذلك من ضياع وقت وجهد قضاة محكمة النقض، مما قد يترتب عليه 
 .(177)في النهاية عدم قيام تلك المحكمة بأي من الوظيفتين على أكمل وجه
صالحية  ض بالفصل في موضوع الدعوى في حالوحتى في حال قيام محكمة النق
الموضوع للفصل فيه، فإن ذلك قد يؤدي إلى حرمان األطراف من طرح موضوع القضية 
من جديد أمام محكمة اإلحالة، ومن حقهم التمسك بوقائع جديدة ووسائل دفاع جديدة 
أمور كلها لن يحصل عليها  يوأدلة إثبات جديدة والحصول على تقدير جديد للوقائع، وه
                                                 
 في هذا المعنى في القانون الفرنسي: (177)
BLANC E. & VIATTE J.: Nouveau code de procédure civile commenté…, op. cit, art. 
627, p. 408-1. 
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الفصل في الموضوع؛ إذ يمتنع على محكمة النقض بحث عند قيام محكمة النقض ب
نما ه تقوم بتطبيق القاعدة القانونية المناسبة على الوقائع التي تم  يالموضوع من جديد، وا 
 تحقيقها وتقديرها بصورة تامة بواسطة قضاة الموضوع.
 قائمة بأهم االختصارات
Article précité art. préc. 
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation français Bull. civ.              
Cour de cassation française, assemblé plénière Cass. Ass. Plén.      
Cour de cassation française, chambres civiles (1er , 2e et 3e) Cass. Civ.             
Cour de cassation française, chambre commerciale et 
financière 
Cass. Com. 
Cour de cassation française, chambre sociale Cass. Soc. 
Chronique Chron. 
Dalloz (Recueil) D. 




Gazette du Palais Gaz. Pal 
Informations rapides IR 
Juris-Classeur Périodique (Semaine Juridique) – (édition 
générale) 
JCP (éd. G) 
Journal officiel de la République française (Lois et décrets) JORF 
Librairies techniques Litec 
Numéro n° 
Observation obs. 
Ouvrage précité (Opere citato) op. cit. 
Page p. 
Les Petites affiches Petites aff. 
Répertoire de l’Encyclopédie juridique Dalloz – Procédure 
civile 
Rép. Proc. civ. 
Revue internationale de droit comparé RID comp. 
Suivant s. 
sommaire somm. 
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 .2009المطبوعات الجامعية، الطبعة األولى، 
  ،دراسات في أصول المحاكمات المدنية )الطعن في القرار التحكيمي
والتقاضي على درجة واحدة وعلى درجات ثالث(، الدار الجامعية 
 )بيروت(، بدون سنة نشر.
اص النوعي للمحاكم االقتصادية، مشكالت االختص د. أحمد شرف الدين: -
دراسة في بعض جوانب الخلفية االقتصادية للقانون، نادي القضاة، 
2009. 
النقض في المواد الجنائية، دار النهضة العربية،  د. أحمد فتحي سرور: -
1997. 
مراجعة األحكام بغير الطعن فيها أو النظام  د. أحمد ماهر زغلول: -
 .1998لعربية، الخاص للمراجعة، دار النهضة ا
تصدي محكمة النقض للفصل في موضوع الدعوى  د. أحمد مليجي: -
المدنية، دراسة مقارنة، مجلة الشريعة والقانون )جامعة اإلمارات العربية 
 .325، ص 1987المتحدة(، العدد األول، مايو 
  دخال ضامن في الخصومة المدنية أمام محكمة الدرجة اختصام الغير وا 
واالستئناف ومحكمة النقض وفًقا لقانون المرافعات وآراء الفقه األولى 
 .1988وأحكام القضاء، دار الفكر العربي، 
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  ،أوجه الطعن بالنقض المتصلة بواقع الدعوى، دار النهضة العربية
1991. 
مبدأ التقاضي على درجتين، دراسة مقارنة، دار الجامعة  د. أحمد هندي: -
 .2009الجديدة للنشر، 
 حكام محكمة النقض وقوتها، دراسة تحليلية في القانونين المصري آثار أ
 .1998والفرنسي، دار الجامعة الجديدة للنشر، 
النظام القانوني للخصومة أمام محكمة  د. األنصاري حسن النيداني: -
 .2009اإلحالة بعد النقض، دار الجامعة الجديدة للنشر، 
ع والقانون في الطعن بطريق التمييز بين الواقد. أمين مصطفى النفياوي:  -
 .2002النقض، دار النهضة العربية، 
النقض في المواد المدنية  م. حامد فهمي، د. محمد حامد فهمي: -
 .1937والتجارية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 
المحاكم االقتصادية في القانون المصري، دار  د. سحر عبد الستار: -
 .2008النهضة العربية، 
النقض الجزئي لألحكام، بدون ناشر، الطبعة  سيد أحمد محمود:د.  -
 .2003األولى، 
نظرية الخصم العارض في قانون  د. صالح أحمد عبد الصادق: -
 .1986المرافعات، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 
المحاكم االقتصادية "خطوة أخرى نحو التخصص  د. طلعت دويدار: -
 .2009للنشر،  القضائي"، دار الجامعة الجديدة
النظام اإلجرائي للطعن بالنقض في المواد المدنية، دراسة  د. عاشور مبروك: -
 .1995تحليلية مقارنة، مكتبة الجالء الجديدة بالمنصورة، 
تصدي محكمة التمييز للفصل في موضوع  د. عبد الرزاق عبد الوهاب: -
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 .60، ص 1975النزاع، مجلة القضاة )األردن(، العددان الثالث والرابع، 
نظام التقاضي على درجتين وضرورته في تحقيق . عبد الوهاب محفوظ: د -
العدالة، مقدم إلى المؤتمر السادس للمحامين العرب، مجلة المحاماة، العدد 
 .979، ص 1961السادس، السنة الحادية واألربعون، فبراير
تسبيب األحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية  د. عزمي عبد الفتاح: -
 .1983والتجارية، دار الفكر العربي، الطبعة األولى، 
قانون المحاكم االقتصادية، "القواعد الخاصة لالختصاص  د. فتحي والي: -
 .2008، أول نوفمبر 254واإلجراءات"، كتاب األهرام االقتصادي، العدد 
ة النقض على تسبيب األحكام الجنائية، رقابة محكم د. محمد على الكيك: -
 .1988مطبعة اإلشعاع باإلسكندرية، 
قانون إنشاء المحاكم االقتصادية وأثره في تطوير  م. محمد على سكيكر: -
االقتصاد واالستثمار في ضوء التشريع والفقه والقضاء، دار الجامعيين، 
2008. 
لكة العربية نظام الطعن بالتمييز في المم د. محمد محمود إبراهيم: -
السعودية، دراسة تحليلية، مركز البحوث والدراسات اإلدارية )المملكة 
 .1998العربية السعودية(، 
سلطة محكمة النقض في استبدال األسباب، دار  د. محمد نور شحاتة: -
 .1992النهضة العربية، 
، عدد 61استنفاد والية القاضي المدني، المحاماة، س  د. محمود هاشم: -
بريل ، ما4، 3  .1981رس وا 
الشروط اإلرادية المنظمة للتقاضي، دراسة  د. مصطفى المتولي قنديل: -
جامعة طنطا(، العدد  –مقارنة، مجلة روح القوانين )تصدرها كلية الحقوق 
 .1، ص2002شرون، )جزء أول(، أغسطسالسابع والع
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  النظام القانوني لإلشراف والرقابة على إجراءات التنفيذ الجبري )دراسة
مقارنة بين نظام قاضى التنفيذ الذي كان معمواًل به في قانون 
 76المرافعات وبين نظام إدارة التنفيذ المستحدثة بالقانون رقم 
 .2009(، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2007لسنة
  التخصص والتكامل وفًقا لقانون المحاكم االقتصادية "نحو مفهوم جديد
ن والقانون )تصدرها أكاديمية لبعض مبادئ التقاضي"، مجلة األم
 .2012شرطة دبي(، السنة العشرون، العدد الثاني، يوليو 
جراءاته في المواد المدنية  عمر: إسماعيلد. نبيل  - الطعن باالستئناف وا 
 .1980والتجارية، منشأة المعارف باإلسكندرية، 
  الوسيط في الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة
 .2004جديدة للنشر، ال
  نطاق الطعن باالستئناف في قانون المرافعات المصري والفرنسي
 .2008"دراسة تحليلية"، دار الجامعة الجديدة للنشر، 
المحاكم االقتصادية بين التقنين والتطبيق، تعليق  د. هدى محمد مجدي: -
، دار النهضة العربية، 2008لسنة  120على نصوص القانون رقم 
2009. 
النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات،  وجدي راغب:د.  -
 .1974رسالة دكتوراه، طبعة 
 :التقارير والدوريات[ 3]
 مجموعة أحكام النقض، يصدرها المكتب الفني لمحكمة النقض. -
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 :ثانًيا: باللغة الفرنسية
 [ المراجع العامة:1]
- CADIET L.: Droit judiciaire privé, Litec, 3e éd., 1993. 
- DOUCHY-OUDOT M.: Procédure civile (L’action en justice, Le 
proès, Les voies de recours), Gualino éditeur, 2005. 
- FRICERO N.: Procédure civile, Gualino éditeur, 5e éd., 2007. 
- GUINCHARD S., VARINARD A. & DEBARD Th.: Institutions 
juridictionnelles, Dalloz, 2011.  
- GUINCHARD S. (dir): MEGACODE: Nouveau Code de procédure 
civile, Dalloz, 1999. 
- GUINCHARD S. (dir): Droit et pratique de la procédure civile, 
Dalloz action, 2002. 
- LEFORT Ch.: Procédure civile, Dalloz, 3e éd., 2009. 
- STAES O.: Droit judiciare privé, ellipses, 2006. 
- VINCENT J. & GUINCHARD S.: Procédure civile, Dalloz, 25e éd., 1999.  
 :المراجع المتخصصة[ 2] 
- BLANC E. & VIATTE J.: Nouveau code de procédure civile 
commenté dans l’ordre des articles, Librairie du Journal des Notaires et 
des Avocats, mise à jour 22 février 1991. 
- BORÉ J.: La cassation en matière civile (première partie: La Cour de 
cassation et deuxième partie: Le pourvoi en cassation), Sirey, 1988. 
- CHARTIER Y.: La Cour de cassation, Dalloz, 1999. 
- DECLERCQ R.: Cassation en matière répressive, Bruylant – Bruxelles, 2006 
- FAYE E.: La Cour de cassation, 1903, réédition 1970. 
- J. MIGUET: Immutabilité et evolution du litige, these, Toulouse, 1975. 
- MARTY: La distinction du fait et du droit, thèse, Toulouse, 1929. 
 
 :المقاالت والتعليقات[ 2]
1. ATIAS: La Cour de cassation: jardienne de l’unité du droit, in 
L’image doctrinale de la Cour de cassation, Colloque 10-11 décembre 
19993, Doc. fr., 1994, p. 73. 
2. AUBERT J.-L.: la distinction du fait et du droit dans le pourvoi en 
cassation en matière civile, D., 2005, Chron., p. 1115. 
3. BELLET P.: La Cour de cassation de France, RID Comp., 1978, p. 212. 
4. BILLIAU M.: Quel rôle pour la Cour de cassation au xxe siècle?, in 
Mélanges Normand, Litec, 2003, p. 31. 
5. CAS G. et BOUT R.: Notions de procédure civile, Lamy droit 
économique,1998, n° 17.             
6. Di MARINO: La Cour de cassation: juge de droit, in L’image 
doctrinale de la Cour de cassation, Colloque 10-11 décembre 19993, 
Doc. fr., 1994, p. 27. 
7. DRAGO R.: La Cour de cassation: cour suprême, in L’image 
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doctrinale de la Cour de cassation, Colloque 10-11 décembre 1993, 
Doc. fr., 1994, p. 19. 
8. JULIEN P.: Remarques sur la contrarité de décisions de justice, in 
Mélanges Pierre HEBRAUD, université de sciences sociales de 
Toulouse, 1981, p. 493. 
9. LOBIN Y.: Les réformes de la Cour de cassation, Gaz. Pal., 1967, 2, 
doct., p. 19. 
10. LUXEMBOURG F.: La Cour de cassation, juge du fond, D., 2006, 
Chron., p. 2358. 
11. MARTIN R.: Le fait et le droit ou les parties et le juge, JCP, éd. G., 
1974, I, nº 2625. 
12. MAURO J.: contrariété de jugeements et inconciliabilité de 
jugements, Code de procédure et conventions de Bruxelles, Gaz. Pal., 
1980, Doct., p. 144.  
13. PERDRIAU A.: Le pouvoir discrétionnaire des juges du fond, Petites 
aff., 15 novembre 2001, nº 228, p. 8.  
14. PERDRIAU A.: Les conséquences pécuniaires s’attachant aux 
pourvois civils, JCP, éd. G., 1997, I, nº 4014. 
: Les arrêts de la Cour de cassation rendus par défaut, JCP,, éd. G., 1997, 
I, nº 4028. 
: Les chambers civiles jugent-elles en fait? JCP, éd. G., , 1993, I, nº 3683. 
15. PRIEUR E.: Séance du 9 novembre 1790, Archives parlementaires, 
XX, p. 351. 
: La substitution de motifs par la Cour dr cassation en matière civile, 
Économica, 1986. 
16. TRICOT D.: L’élaboration d’un arrêt de La Cour de cassation, JCP, éd. 
G., 2004, I, nº 108. 
17. VOULET: L’irrecevabilité des moyens nouveaux devant la Cour de 
cassation en matière civile, JCP, éd. G., 1973, I, nº 2544. 
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